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 كلمة شكر  
  

بأن وهبنا بالعقل وفضلنا بالعلم ووفقنا لهذا الحمد الله حق حمده وسبحانه العزیز، الشكر له وحده 

  .العمل والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله علیه وسلم

  توجه بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرفأ

  مشرفي عبد القادر

  .الذي لم یبخل علي بتوجیهاته ونصائحه القیمة التي كانت عونا لي في إنجاز هذا البحث

  .المبذول طوال هذه الفترةعلى كامل الجهد 

 .وكل من ساعدني من قریب أو بعید في إنجاز هذا البحث المتواضع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :إهداء

ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا : "إلى من قال فیهما عز وجل

  ."كریما

 ...علمني الصبر والإخلاص في العمل، وكان لي نعم المربي والسندإلى من 

  .أبي الكریم أطال االله في عمره

... إلى من لم تبخل عليَّ في تربیتي وتشجیعي وسهرت عليَّ اللیالي الطوال

  .أمي حفظها االله وأطال االله في عمرها

  .تقاسمت معهم مشواري الدراسيإلى من 
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 أ 
 

أمام عجز الأفراد عن القیام بمشاریع اقتصادیة ضخمة تتطلب رؤوس أموال ضخمة   
من أجل إنجازها، وأمام إحجامهم عن القیام بها لعبت الشركات التجاریة دورا هاما في القیام 

  .بهذه المشاریع
لقضاء بین نوعین من الشركات، شركات أشخاص تقوم على وقد میز الفقه وا  

الاعتبار الشخصي، وتطغى علیها ضفة التعاقد، وشركات أموال تقوم على الاعتبار المالي 
  .ویطغى علیها ضفة التنظیم القانوني

تمثل شركة الأشخاص نموذج الأمثل لشركات الأموال، حیث تتقلص فیها صفات   
شي باعتبارها تعتمد على الطابع المالي فقط، ولا تتأثر شركات الأشخاص إلى حد التلا

شخصیة المساهم نظرا لمسؤولیة المحدودة، ویظهر فیها الاستقلال المطلق للشركة عن 
مساهمیها من حیث الخدمة المالیة ونتائجها، ومن هنا تبرز أهمیة الأموال في شركة 

  .المساهمة
قسم رأسمالها إلى أسهم متساویة القیمة وتعرف شركة المساهمة بأنها الشركة التي ین  

والقابلة للتداول بالطرق التجاریة، وتتكون من شركاء لا لا یتحملون الخسائر إلا بقدر 
  . أسهمهم التي یملكونها في الشركة

ینقسم رأسمال شركة المساهمة إلى أسهم قابلة للتداول دون تقیید، أي لا یوجد اعتبار   
ا أنها تتأسس وفق طریقتین إما باللجوء العلني للادخار أي لشخص المساهم المتعاقد، كم

الاكتتاب العام الموجه للجمهور أو بدونه أي التأسیس الفوري فیما بین الشركاء المؤسسین، 
  .ومن شأن هذه العملیة توفیر الأموال اللازمة لتغطیة الحد الأدنى القانوني لمقدار رأس المال

  طورة هذا النوع من الشركات التجاریة على الاقتصاد إن التشریع الجزائري ونظرا لخ  
  
  
  



 المقدمة

 ب 
 

بدایة الأمر سمح فقط للقطاع العام بتأسیس مؤسسات تتخذ شكل شركة المساهمة تساهم فیها 
وحدها أو مع غیرها من أشخاص في القانون العام، وبعد التوجه الاقتصادي الجدید، ومواكبة 

شرع مواكبة ذلك، ومنه صدر المرسوم التطورات وتحولات السوق كان لزاما على الم
 59-75المعدل والمتمم الأمر رقم  1993أفریل  25المؤرخ في  08-93التشریعي رقم 

المتضمن للقانون التجاري، والذي یسمح بتأسیس هذا النوع من الشركات للقطاع الخاص، 
، قانوني یستند وتضاؤل المفهوم التعاقدي لشراكة المساهمة لم یمنع ذلك من قیام الشركة كلیا

إلى عمل اداري ذي صیغة تعاقدیة یلزمه شروط موضوعیة عامة لأي عقد من محل وأرض 
وسبب، شروط شكلیة من عقد رسمي وقید في سجل التجاري، وكذا شروط موضوعیة عامة 
بهذا النوع من الشركات من تعدد الشركاء والاشتراك وتقدیم الحصص المكونة لرأس مالها 

  .لذي وضعه المشرع خاصة في أحكام القانون المدني والقانون التجاريطبقا للتنظیم ا
ونظرا للدور الفعال الذي تقوم به شركة المساهمة بسبب قدرتها على تجمیع الأموال   

الطائلة وتحقیق الكثیر من الأرباح، حیث تحتل مكانة متمیزة في الحیاة الاقتصادیة، ولیس 
واقع العلمي وما حققه من مشاریع كبرى في شتى أدل على ذلك من تزاید نطاقها في ال

مجالات الحیاة المتنوعة، فهي بذلك أداة للتطور الاقتصادي والروح المحرك الاقتصاد 
الوطني، الأمر الذي جعل تدبیر وتسییر المال اللازم لما یعتبر من أهم الأولویات التي تأخذ 

قة تقوم على مبادئ أساسیة تهدف عادة بعین الاعتبار، وهذا الاقتصادي نظم حسابیة دقی
إلى المحافظة على الوضعیة المالیة للشركة لتحقیق برامجها المسطرة، ومنه فإن التمویل 
یمثل وسیلة للحصول على مختلف أصول الشركة، وبأخذ معیار الملكیة لأصحاب الشركة 

الأخیرة إلى كأساس للتمییز بین مختلف المصادر التمویلیة المتاحة لها، یمكن تقسیم هذه 
مصادر تمویل بالأموال الخاصة، ومصادر التي تعود ملكیتها لأصحاب الشركة، إذ تعد 
المصدر الأول لتأسیس الشركات، كما تمثل هذه الأموال المصدر الأساسي للشركات القائمة 

  .والعتبة الأولى في إنشاء الأعمال والمشاریع



 المقدمة

 ج 
 

من علاقات خارجیة ناتجة عن تعاملها تتحمل الشركة التزامات مزدوجة منها ما ینشأ   
مع الغیر، فترتبط بهم دون أن یكونوا شركاء فیها، وتشكل خصوم خارجیة، ومنها من ینشأ 
من علاقتها بالمساهمین، أي الأشخاص الطبیعیة والمعنویة المكونة لها، وتشكل خصوم 

أهرى خارجیة دون داخلیة، وبعبارة أخرى فإننا نقصد تقسیم المیزانیة إلى خصوم داخلیة و 
التمییز بین الخصوم الجاریة والغیر الجاریة والأموال الخاصة كما هو معتمد في الأحكام 
المحاسبة المالیة، بحیث أن الخصوم الداخلیة مصادر لتمویل الشركة داخلیا في حین أن 
الخصوم الخارجیة تشكل دیون الشركة في مواجهة الغیر، وقد أدرج شرح أحكام القانون 

على الأموال الخاصة كونها شكل دیونا ' حقوق الملكیة"تجاري إلى إغلاق بمصطلح ال
  .للمساهمة في ذمة الشركة

تشكل الخصوم الداخلیة مجموعة من الدیون التي یتأخر میعاد استحقاقها والمشكلة   
الأصل الصافي للشركة، طبیعة هذه الخصوم الداخلیة أن لا تشكل وحدة واحدة متراصة بل 

من عدة عناصر كل عنصر یتمیز بین الآخر، نظم المشرع هذه الأصناف في إطار  تتشكل
  .النظام المحاسب المالي

  أهمیة الدراسة  
تتمثل أهمیة الدراسة في تباین أهمیة أموال الخاصة في شركة المساهمة، وتحدید   

لتأطیر دورها المنوط بها استنادا إلى النصوص والتنظیمات التي وضعها المشرع الجزائري 
هاته الأموال الخاصة وتنظیمها بما یتوافق ومقتضیات حمایة الاقتصاد بصفة عامة 
والمساهمین والغیر الدائنین على حد سواء بصفة خاصة عن طریق دراسة تكوینها وأصنافها 

  .والإحاطة بكل الجوانب العریضة للإطار القانوني المنظم لها
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 د 
 

  إشكالات الدراسة  
ة المساهمة بصفة عامة وبالأموال الخاصة فیها كون هذه الأخیرة اعتمد المشرع بشرك

الأساس فیها في شركة المساهمة والتي أصبحت تتمتع بقدرة هائلة لتجمیع الأموال، لكن 
المشرع الجزائري لم یترك لشركة المساهمة ولمؤسستها الحریة الكاملة في تجمیع الأموال 

  :بالتساؤلات قانونیة، وهنا نصطدم وتسییرها حیث أخضعها لعدة أحكام وتنظیم
  ما هو النظام القانوني للأموال الخاصة في شركة المساهمة؟ -  
  وما هو مفهومها وكیف یتم تكوینها؟ -  
  المناهج القانونیة المعتمدة  
اعتمدنا في دراسة هذا الموضوع للمنهج الوضعي، وهذا لوصف الأموال الخاصة   

المنهج التحلیلي لتحلیل مختلف النصوص القانونیة لشركة المساهمة كذا اعتمدنا على 
  .المنظمة للأموال الخاصة لشركة المساهمة

  الخطة  
لمعالجة إشكالیة موضوع دراستنا فقد ارتأینا تقسیم خطة الدراسة إلى فصلین تناولنا   

الفصل (المساهمة فیهم أهم صنفین من أصناف الأموال الخاصة وهي رأس مال شركة 
، وننتقل إلى التنظیم القانوني له في )المبحث الأول(دد ماهیة رأس المال حیث نح )الأول

  ).المبحث الثاني(
فسندرس النظام القانوني ) الفصل الثاني(وهو الاحتیاطات  للصنف الثانيأما بالنسبة   

، ثم تطرقنا إلى التقسیم الذي درج )المبحث الأول(لها من حیث تعریفاتها وطبیعتها القانونیة 
علیه الفقهاء لأصنافها مبینین طرق تكوین كل صنف على حدة، وكذا كیفیة تقسیمها 

  ).المبحث الثاني(

  
 



 

 أ 
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    : تمهید

تبدأ شركة المساهمة كفكرة تدور في ذهن المؤسسین الراغبین في تجسیدها على 
أرض الواقع ومن أجل هذا التجسید یحتاج هؤلاء إلى رؤوس أموال ضخمة فقد تكفیهم 
مدخراتهم من أجل جمع مال المشروع وقد لا تكفیهم أو قد لا یریدون استثمار كل أموالهم 

إلى جمهور المكتتبین للحصول على رأس  فیلجئونفي مشروع واحد خوفا من الخسارة، 
الشركة المراد تأسیسها وینبغي علیهم احترام عدة إجراءات قانونیة وذلك حمایة الاقتصاد 

  .الوطني والادخار العام
ولهذا فإن مرحلة تأسیس شركة المساهمة أو حتى عند نشأتها وفي بدایة ممارسة   

عامة إلا الحدیث على ما یعرف برأس المال  نشاطها لا سبیل للحدث عن الأموال بصفة
والذي هو أحد مكونات الأموال الخاصة وفي هذا الوقت بالذات یكون هو فقط أداة 
التمویل الوحید في هذه المرحلة وهو المحرك الرئیسي للشركة یمثل قلبها النابض وصمام 

ق أرباحها، یصبح أمنها وحمایتها بمرور مدة زمنیة وبعدها تنجز الشركة مشاریعها وتحق
على وجه الالزام تكوین كتل مالیة جدیدة خارج القیمة الحقیقیة لرأس المال بهدف استبعاد 
مخاطر التوقف من الدفع والعسر المحتمل في قادم الأیام، وكذا مخاطر الاستدانة من 
أطراف خارجة ولعل من أهم هذه الكتل المالیة الجدید ونجد الاحتیاطات وهي المكون 

ني للأموال الخاصة وهي موضوع دراستنا في الثاني أما في الفصل الأول فسنتطرق الثا
  .إلى دراسة رأس المال

ولدراسة المال فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، حیث في المبحث الأول نرى   
ماهیة رأس مال شركة المساهمة أما في المبحث الثاني تطرقنا للتنظیم القانوني لرأس مال 

  .اهمةشركة المس
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  ماهیة رأس مال شركة المساهمة: ولالمبحث الأ 

یعتبر رأس مال شركة المساهمة أحد أهم أركان وجود شركة للمساهمة فأهمیة   
للمساهمین لا تقل عنها للدائنین ولهذا فهو یتكون من مجموع الحصص النقدیة والعینیة 

ضمانا لدائني الشراكة وحدها، لأن هذه الحصص یمكن تقویمها بالنقود، وتشكل وحدها 
لقابلیتها للتنفیذ علیها، أما الحصة بالعمل فلا تدخل في تكوین رأس المال، لأنها قیم غیر 
مادیة لا تصلح للتنفیذ الجبري علیها ولا تباع، ومن ثم لا تعتبر ضمانا لدائني الشركة ولا 

إضافة إلى  1حیلیق إدخالها في میزانیة الشركة، ویقتصر حق صاحبها على تقسیم الأربا
الزامیة وجوده لموادجة تكالیف وأعباء المشاریع، فهو الأساس الذي قام علیه المساهمون 
وكذلك الدائنون بالانتظام للشركة، وهو مصدر شعورهم بالاطمئنان لها، والالهام برأسمال 
الشركة المساهمة قمنا في هذا المبحث إلى مطلبین في الأول مفهوم رأس المال والثاني 

  .أنواع رأسمالو 
  مفهوم رأسمال شركة المساهمة: المطلب الأول

في غیاب وجود تعریف لرأس المال في القانون التجاري والقضاء أصبح من   
الصعب الحصول على تعریف محدد لرأسمال شركة المساهمة، وكذا الفقه لم یتمكن من 

لى التنوع 2تقدیم تعریف جامع مانع لهذا المصطلح ٕ الكثیر للنصوص إلى ، هنا من جهة، وا
التعاریف حسب الرؤیة أو  نوردلذلك  3تناوله بالوصف في مواضیع متعددة من جهة أخرى

                                                
  .81، ص 2009الأولى، الأردن، محمد الكیلاني، الشركات التجاریة، دار الثقافة، الطبعة،  :1
  .82المرجع نفسه، ص: 2
فتحي زناكي، شركة المساهمة في القانون الوضعي لو الفقه الإسلامي، دار النفائس،الطبعة الأولى، الأردن، : 3

2011، 
  .35ص 
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الروایة التي یتم منها النظر لهذا المصطلح، ولبیان المقصود برأس المالي والالمام به 
 .ینبغي تعریفه من جانب القانوني والاقتصادي

  رأس المالتعریف : الفرع الأول
تعریفات لرأس المال تعریفه وانطلاقا من مكوناته، فعرفه جانب من الفقه  هناك عدة  

مقدار قیمة : "انطلاقا من الحصص، وعلى حسب هذا التعریف یعتبر رأس المال
یسمح من التعریف بإیجاد " الحصص المتقدمة من طرف المساهمین عند تأسیس الشركة

بتمییز الحصة عن قیمتها، وبهذا علاقة بین مقدار الحصة ورأس المال، كما یسمح لنا 
قیمة الحصص المقدمة من طرف المساهمین، "المعنى یمكن تعریف رأس المال بأنه 

غیر أن هذا التعریف یقتصر على تعریف رأس المال عند تأسیس " ولیس الحصة نفسها
الشركة ولا یشمل مكونات أخرى لرأس المال تدمج عندما تمارس الشركة نشاطها وتقرر 

  .رأسمالها حیث تضاف عناصر أخرى لرأس المالزیادة 
 1لم یعرف المشرع الجزائري رأس المال إن قام بوصفه على أنه یتكون من حصص  

  .كما نص المشرع على تعیین حدود دین لرأس مال شركة المساهمة
وبهذا یتجه المشرع تجاه یفسح من خلاله المجال للفقه بتعریف رأسمال شركة   

  .ن فعلا حیث نجد العدید من التعریفات الفقهیةالمساهمة وهو ما كا
أنه مجموع من الأموال اتفق المساهمون على تقدیمها كحصص في الشركة لغرض   

استعمالها في المتاجرة بقصد تحقیق الربح عن طریق القیام بالأغراض التي تأسست من 
یقتطع من ال أو ما مأجلها الشركة، وما یضاف إلى ذلك من أموال في طریق زیادة ال

أرباح بقصد إعادة الاستثمار في أثناء حیاة الشركة أو ما تبقى منه بعد حصول خسائر 
  .2أو بعد اتخاذ قرارات تخفیض رأس المال وتنفیذها

                                                
  .36فتحي زناكي، شركة المساهمة في القانون الوضعي لو الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص: 1
تونسي، تطور رأس المال الشركة لو مفهوم الربح في الشركات التجاریة، دار الخلدونیة، الطبعة الأولى، حسین : 2

  .15، ص2008الجزائر، 
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بأنه مجموعة البائع والأصول التي یقدمها المساهمون "وعرفه البعض الآخر   
  .1"لغرض تحقیق نشاط تجاري

ن كان یتكون أساسا من وتكلم عنه أخرون وقالوا أن ر    ٕ أس المال مملوكا للشركة وا
  .الحصص التي یقدمها الشركاء

تحدید رأسمال  2من القانون التجاري 546ومن خلال ما تقدم وما فرضته المادة   
شركة المساهمة في القانون الأساس للشركة یمكن تعریف رأسمال شركة المساهمة بأنه 

شركة والمتكون من مقدار قیمة الحصص النقدیة المبلغ المحدد في القانون الأساس لل"
والعینیة المقدمة من طرف المساهمین عند تأسیس الشركة بقصد تحقیق الربح عن طریق 
القیام بالأغراض التي تأسست من أجلها الشركة، وما یضاف إلى ذلك من مبالغ خلال 

ن أو من طرف حیاة الشركة عن طریق زیادة رأس المال سواء تم ذلك من طرف المساهمی
ول إلى الشراكة أو ما تبقى منه بعد حصول خسائر أو خالدائنین لغیر الراغبین في الد

  ".بعض تخفیض رأسمال
  تعریف الاقتصادي ال: الفرع الثاني

مجموع الرأسمال المستثمرة من "عرفه جانب الفقه الرأس المال الاقتصادي بأنه   
موال الذاتیة للشركة ودیون التمویل، طرف الشركة، والتي تشمل الأصول الثابتة والأ

وتستعمل من طرف المقاومة من أجل تحقیق أنشطة الاستغلال التي تقوم بها وكذا 
  .3)توظیفات واستثمارات مالیة(نشاطها المالي التابع لهذه الأنشطة 

واعتبر بعض الفقه أن هذا الرأسمال یشمل جمیع الأموال المادیة والمعنویة   
معین، والتي ترتب خلال مدة معینة، دخلا عن طریق الخدمات التي  الموجودة في وقت

                                                
  .16حسین تونسي، تطور رأس المال الشركة لو مفهوم الربح في الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص: 1
  .المتصمن القانون التجاري، معدل ومتمم1975مبرسبت 26المؤرخ في ل 59- 75من الأمر رقم 56المادة : 2
میشال جرومان، المطول في القانون التجاري، ترجمة ومنصور القاضي، سلیم حداد، المؤسسة الجامعیة للدراسات، : 3

  .335، ص 2008الطبعة الأولى، لبنان، 
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تنتجها، فهو یشمل الآلات والمصانع والإنشاءات والمنازل والمركبات والبراءات ویضیف 
القیم المدفوعة من الشركاء والقیم الممثلة لحقوق الدائنین، ولا یندرج في جانب واحد من 

في بنود جانبها في آن واحد بینما اعتبر جانب من الفقه المیزانیة، بل نجد مفرداته متناثرة 
تكلفة من الرأسمال من تكلفة جمیع الموارد الموظفة من طرف المقاولة في النشاط التي 

  .1تقوم به والتي تتضمن تكلفة الأموال الخاصة وتكلفة الدیون
ویرى الاقتصادیون أن رأس المال یشمل مقابل كل وسائل الإنتاج المختلفة   

  .2بالإضافة إلى الموارد المستعملة في الإنتاج والید العاملة
  التعریف المحاسبي: الفرع الثالث

درجت أغلب التعاریف الفقهیة على اعتبار رأس المال مجرد قیمة محاسبة مقیدة   
یمة مجردة منصوص علیها في النظام الأساسي بجانب خصوم الشركة، فهو إذن ق

للشركة، وتضم قیم الأموال المحولة لها سواء أثناء تأسیس الشركة أو خلال حیاتها، أو 
القیمة الإسمیة للأسهم الصادرة عن الشركة، بحیث یشكل مبلغ أو قیمة الحصص المقدمة 

  .3رفمن طرف المساهمة، وقیمتها عند تاریخ تقدیمها ووضعها تحت التص
وعلیه یعد هذا الرأسمال، قیمة سلبیة ولیس مالا أو مجموعة من الأموال القابلة   

للحجز، لأن ما یكون قابلا لذلك هي أصول الشركة، فهو عبارة عن أرقام ولیس عن 
تمثیل مادي للأموال المقدمة، فهو الترجمة المحاسبیة أو المرقمة للحصص النقدیة 

وللانعكاس المحاسبي للخدمة المالیة للشركة عند والعینیة، ولیس الحصص ذاتها، 
  .تأسیسها

                                                
  .336میشال جرومان، المطول في القانون التجاري، المرجع السابق، ص: 1
  .337نفسه، ص المرجع: 2
هاني دویدار، القانون التجاري، التنظیم القانوني للتجارة ، الملكیة التجاریة لو الصناعیة، الشركات التجاریة، : 3

  .628، ص 2008منشورات الحقوقیة، الطبعة الأولى، لبنان، 
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الذي یحدد قواعد 1 2008جویلیة  26ویعرف رأس المال وفقا للقرار المؤرخ في   
التقییم والمحاسبة ومحتوى الكشوف المالیة وعرضها وكذا مدونة الحسابات وقواعد یسرها 

الأموال الخاصة للكیان، ویتم من المساهمات في رؤوس ) الخارجیة(الحصة المقدمة "
، وعلیه یجعل المفهوم المحاسبي لرأس المال القانوني مجرد قیمة "إنجازها نقدا أو عینا

محاسبیة مسجلة بجانب خصوم الشركة، تتكون من مجموع قیم الحصص المقدمة في 
، وتعتبر 2المساهمین أو الدائنین أو الغیر سواء عند تأسیس الشركة أو خلال حیاتها

أسمال الشركة دینا للشركاء على الشركة، ویجب عند انقضاء الشركة وتصفیتها إعادة ر 
  .توزیعه على الشركاء بحسب أنصبتهم فیه

نما ما یعبر    ٕ لا یعبر رأس المال عن المركز المالي للشركة مهما كان ضخما، وا
عن ذلك بصدق موجودات الشركة، ومن هنا استوجب التمییز بین رأسمال الشركة 

وجوداتها، إذ أن رأس المال بما یمثله من قیمة لجزء أو لمجموع الحصص المقدرة عند وم
التأسیس یعتبر دینا للمساهمین على الشركة یدرج في جانب الخصم من میزانیة الشركة، 
بینما تشیر موجودات الشركة إلى حقیقة ما یعود إلیها من أموال وحقوق في وقت من 

أصول الشركة وخصومها یتضح رصید الشركة دائنا فیما إذا الأوقات، ومن المقارنة بین 
حققت أرباحا أو مدینا فیما إذا مبنیا بالخسائر، ومن هنا یتضح وجوب بقاء رأس المال 

) سوف أتطرق إلیها لاحقا(ثابتا لا یجوز تعدیله إلا بإتباع إجراءات معینة أوجیها القانون 
لأسباب خارجیة عن إدارة المساهمة حیث ) نالزیادة أو النقصا(بینما تتغیر الموجودات 

ترتبط بعدة مؤشرات داخلیة وخارجیة تتعلق بوضع السوق ومدى إقبال الجمهور على 

                                                
  .2008جویلیة  26القرار المؤرخ في : 1
وني للتجارة ، الملكیة التجاریة لو الصناعیة، الشركات التجاریة، المرجع هاني دویدار، القانون التجاري، التنظیم القان: 2

  .629السابق، ص
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منتجات الشركة أو خدماتها وقوانین العرض والطلب، وتلك أمور تخرج إطار دراستنا 
  .1لارتباطها صمیما بعلم الاقتصاد

ین مفهوم رأس المال الاقتصادي ویتضح مما تقدم وجود بعض الاختلافات ب  
ومفهوم رأس المال المحاسبي، حیث عرض  رأس المال في المیزانیة یركز على وجهة 
نظر الحقوقیة ویظهر رأس المال ضمن جانب الخصوم، بینما یرى الاقتصادیون أن 
رأسمال معد أصلا للإنتاج، كما أن الأصول في المیزانیة هي عادة أكبر بكثیر من 

كما أن المیزانیة تتجاهل مشكل كامل رأس المال  ،المال أو حق الملكیةحساب رأس 
البشري الذي یدخل ضمن مفهوم رأس المال الاقتصادي، بحیث أن مجموع الأصول في 
المیزانیة لا یغطي بالكامل مفهوم رأسمال الاقتصادي بل یمكن أن یغطي فقط مفهوم رأس 

  .المال المقترض معا المال الإنتاجي أي رأس المال المملوك ورأس
ذا تطرقنا إلى تعریف رأس المال لدى الشركات ناتج من استقراء بعض الفقهاء    ٕ وا

ویعرف رأس مال الشركة بأنه مجموع الحصص النقدیة والعینیة التي یقدمها الشركاء 
  .للشركة، ویعرف كذلك بمجموع أنصبة الشركاء المقدمة عند إنشاء الشركة نقدا عرضا

تقدم من تعریفات نجد أن الرأسمال الشركة التجاریة هو كل ما ساهم  ومن خلال ما  
  .2به المؤسسون سواء كانت حصص نقدیة أو عینیة ذات قیمة مالیة

 
 
 
  

   

                                                
  .264، ص 2000عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر، : 1
  .265المرجع نفسه، ص: 2
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  أنواع رأس المال: المطلب الثاني
من خلال دراسة القوانین المقارنة، یمكن تحدید أنواع رأس المال في شركة   

  ).رأس المال ونظام ثنائیة رأس المال(نظامان، نظام أحادیة  المساهمة أنه یتجادبه
والذي یأخذ به كل من المشرع " أحادیة رأس المال"فتأخذ بعض الدول بنظام   

  .الجزائري والفرنسي والسویسري واللبناني والسوري والسعودي
فیقصد به أن للشركة رأسمال واحد یطرح بأكمله للاكتساب، ویشمل نوعین من   
  ".1رأس المال المتغیر"و " رأس المال الثابت"لمال، رأس ا

والذي تأخذ به التشریعات الأنجلو " ثنائیة رأس المال"وتأخذ دول أخرى بنظام   
سكسونیة المصري والأردني، ومؤداه أن یكون للشركة رأس مال، یسمى الأول رأس المال 

بینما یسمى الثاني  وهي رأس المال الكلي اللازم للمشروع"الرخص به أو المصرح به 
  .رأس المال المصدر أو المكتتب به وهو رأس المال اللازم المبدئ في المشرع"

  رأس المال الثابت: الفرع الأول
طبقا لهذا یحدد مقدار رأس مال الشركة في عقد ما ونظامها الأساسي، ابتداء   

لوطنیة بحیث بمبلغ معین من النقود بوصفه حد أدنى لرأسمال الشركة مقدار بالعملة ا
یكون ثابتا، لا یجوز المساس به، أو توزیعه على المساهمین، وكون رأسمال ثابتا لا یعني 
نما یمكن ذلك كما تطلبت الظروف التي تستلزم ذلك بشرك أن  ٕ عدم زیادته أو تخفیضه وا

جراءات معینة حددها القانون ٕ   .2یتم هذا التعدیل وفقا لشروط وا
 
  

                                                
، 2008ات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر، نادیة فضیل، شركات الموال في القانون التجاري، دیوان المطبوع: 1

  .145ص
  .146المرجع نفسه، ص: 2
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اهمین والاحترام مبدأ إثبات رأس المال یجب التقید من أجل حمایة الغیر والمس  
  :بالقواعد التالیة

وضع حد أدنى لأس مال الشركة والتمسك بمقداره حتى في حالة خسارة الشركة  -  
وهذا الحد لا یجب أن یقل عن الحد الأدنى القانوني ملیون دینار جزائري أو خمس 

  .ساهمةملایین  دینار جزائري حسب طریقة إنشاء شركة الم
أن تكتتب في كامل رأس مال الشركة وسداد ما تم به سواء حالا أو أي دفعات  -  

  .خلال مدة یحددها القانون
عدم جواز التصرف في رأس مال الشركة سواء بالزیادة إلا إذا اتبعت الإجراءات  -  

  .المحددة في القانون
  رأس المال المتغیر: الفرع الثاني

ال الشركة یكون قابلا للتغییر في كل وقت سواء بالزیادة طبقا لهذا النوع من رأس م  
أو بالتخفیض من دون أن یتطلب ذلك الحاجة إلى تعدیل عقدها أو أن تتخذ أي إجراء 

، كما یمكن للشركة أن تفتح بابها في كل 1من إجراءات الشهر التي یفرضها علیها القانون
امى دون إتباع الإجراءات اللازمة وقت لانضمام الشركاء الجدد، وانسحاب الشركاء القد

لتعدیل النظام، وتختلف الشركات ذات رأس المال المتغیر عن الشركات ذات رأس المال 
الثابت، معیار التمیز بینهما هو وجود نص بالقانون یسمح بقابلیة رأس المال للتغییر، 

الة عدم تستطیع الشركة بموجب أن تنص في عقدها على أن رأسمالها متغیر، أما في ح
وجود نص یسمح بوجود هذا النوع من رأس المال فیعتبر رأسمال الشركة ثابتا، وأهم ما 
یمیز هذا النوع من رأس المال، أنه بالإمكان تعدیله بالزیادة أو بالتخفیض، إذ تعد هذه 

فضلا عن رغبة المشرع في عدم  ،التعدیلات من الأمور العادیة لنشاط هذه الشركاء
تحمیلها نفقات باهظة فقد أعفاها من اتخاذ إجراءات إیداع وشهر القرارات الصادرة بزیادة 

                                                
  .231، ص 2008الطیب بلولة، قانون الشركات، برتي للنشر، الجزائر، : 1
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رأس المال أو تخفیضه إعمالا لشرط قابلیة رأس المال المتغیر، ما لم یرد نص في 
  .1نظامها یقضي بخلاف ذلك

ل شركة متغیرا، إلا ما تعلق بالنسبة للمشرع الجزائري لا یجوز أن یكون رأس ما  
بشركة الاستثمارات ذات رأس المال المتغیر هدفها تسییر حافظة القیم المنقولة وسندات 
دین قابلة للتداول، وقد حدد القانون الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات، وتجد الإشارة أن 

وتعاونیات  المشرع أقر هذا النوع أیضا بالنسبة إلى صندوق دعم الاستشعار للتشغیل
  .2الادخار والقرض

  رأس المال المصرح به ورأس المال المصدر: الفرع الثالث
قرض یعفي التشریعات بینهما، ومنها التشریع المصري، فیقصد برأس المال   

المرخص به أو المصرح به لشركة المساهمة هو المبلغ الذي بحدده المؤسسون أو 
ویظهر في البیانات التي سجلت الشركة بموجبها، وتكون فیمته  ،الشركاء في نظام الشركة

مساویة أو أكثر من الحد الأدنى الذي اشترطه القانون كحد أدنى لتأسیس في شركة 
المساهمة ورأس المال المصرح به یكون مقداره یتجاوز رأس المال المصدر والغایة في 

نشاطها بحاجة إلى رأس مالها، مع ذلك إعطاء مرونة للشركاء أثناء حیاتها إذا ما كان 
العلم أنه في حالة ما إذا أرادت الشركة أن تقوم بزیارته رأس مالها المرخص به فعلیها أن 

  .3تأخذ موافقة من الجمعیة العامة الغیر عادیة
 
  
  

                                                
  .233الطیب بلولة، قانون الشركات، المرجع السابق، ص: 1
  .147صنادیة فضیل، شركات الموال في القانون التجاري، مرجع سبق ذكره، : 2
  .148المرجع نفسه، ص: 3
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أما رأس المال المصدر فیقصد به رأس المال الاسمي الذي یتم عرضه على   
كة المساهمة بتحدیجه عند تأسیسها ویشترط أن یتم جمهور الاكتتاب حین تقوم الشر 

وهذا ما اشرطه أیضا المشرع المصري بحیث لم یأخذ بقاعدة  ،الاكتتاب فیه بالكامل
إلا أنه اشترط أن یكون رأس المال المصدر  ،في رأس المال المرخص به الاكتتاب الكامل

لدائنین دون رأس المال مكتتبا فیه بالكامل لكونه اعتبره هو وحده الضمان الحقیقي ل
المرخص به، حیث نجد المشرع الجزائري وضع حد الأدنى لرأس المال المكتتب فیه لا 

  .1یمكن التنازل عن هذا الحد والغایة من ذلك إضفاء الصیغة الجدیة على نشاط الشركة
یمكن زیادة رأس المال المصدر إلى حدود رأس المال المرخص به بمراجعة مجلس   
  .الإدارة

وللغیر الرجوع على أي شخص تدخل في أي تصرف باسم الشركة واعتباره مسؤولا   
عن أداء مبلغ الفرق بین القیمة الحقیقیة لرأس المال والقیمة الصادرة في بیانات الشركة 

  .2)هذا في حال إذا كان رأس المال مبالغ فیه(التي اكتتب فیها على إثرها 
  التنظیم القانوني لرأس مال شركة المساهمة: الثاني المبحث
إن رأس المال في شركات المساهمة لا بد أن یكون كافیا لتحقیق غرض الشركة   

واقعیا خاصة ومتفق مع التشریع قانونیا، ویظهر ذلك من خلال اعتباره جزءا من الضمان 
تب على هذا وجوب بقائه العام للدائنین والذي یجب أن یكون مناسبا لنشاط المشروع ویتر 

بتا قدر الإمكان ولهذا نجد معظم القوانین وضعت الحد القانوني لرأس مال لشركة اث
المساهمة، وهذا ما سنتناوله مع مبادئ رأس المال في المطلب الأول من هذا المبحث أما 

 .3في المطلب الثاني فخصصناه لآلیات تكوین رأس مال شركة المساهمة
  

                                                
  .277، ص 1977مصطفى كمال طه ، الوجیز في القانون التجاري ، ومنشاة المعارف ، ومصر، : 1
  .278المرجع نفسه، ص: 2
  .279مصطفى كمال طه ، الوجیز في القانون التجاري، المرجع السابق، ص: 3
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  الحدود القانونیة لرأس مال شركة المساهمة ومبادئه:  المطلب الأول
نتطرق في هذا المطلب إلى الحدود القانونیة إلى التي وضعها المشرع على رأس   

  .المال من حین تكوینه، وكذا إلى المبادئ التي یتمیز بها من مبدأ الآلیات والكفایة
  حدود رأس مال شركة المساهمة:  الفرع الأول

ائري بوضع الحد الأدنى لرأس المال في شركة المساهمة، وذلك قام المشرع الجز   
یعود إلى أن نشاطها یقتصر على المشاریع الكبرى فقط، وهذا ما یمیزها عن غیرها من 

یجب أن "من القانون التجاري على أنه  594الشركات وفي هذا الصدد نصت المادة 
إذا ما لجأت الشركة لعینة  یكون رأس مال شركة المساهمة خمسة ملایین دینار جزائري

  ".1الادخار وملیون دینار على الأقل في حالة المخالفة
من القانون التجاري لم تعد  594یرى العدید من الفقهاء والباحثین أن المادة   

محدثة ومكتفیة من الواقع لذلك طالب أغلب الممارسین لرفع قیمة الحد الأدنى لرأس مال 
  .من القانون التجاري 594نص المادة شركة المساهمة وذلك بتعدیل 

  مبادئ تنظیم رأس مال شركة المساهمة: الفرع الثاني
یلعب رأس المال دورا حیویا في شركة المساهمة من دفع معظم التشریعات إلى   

  .تنظیم مبادئ خاصة ومن بینها مبدأ كفایة رأس المال ومبدأ تباته
  مبدأ ثبات رأس المال: أولا  
إن نجاح الشركة وتحقیقها الأرباح هو أقصى ما یسعى إلیه الشركاء من وراء   

انشائها ونجاحها مرهون بمبدئ قدرتها على التوافق مع متعاملي الاقتصاد بین البنوك، 
الخ، وهذا المستوى من التبادلات الاقتصادیة لن یؤتي إذا وفرت الشركة ....ممولیه زبائن 

ا عن طریق ضمان دیونهم إذ یعتبر رأس المال الشركة هو الحد الحمایة الكافیة لمتعاملیه
الأدنى لضمان الدیون فقط أحیط هذا الأخیر بقاعدة أصولیة من قواعد التجارة من ثبات 

                                                
  .المتصمن القانون التجاري، معدل ومتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في ل 59-75من الأمر رقم 594المادة : 1



 المساهمة شركةل العام الإطار                                                   :الفصل الأول

18 
 

رأسمال الشركة علما أنه لم یتم النص علیها ضمن قواعد القانون التجاري، بل ترجمتها 
ها إلى حین تصفیتها بهدف حمایة مجموعة من النصوص التي تحكم الشركة منذ نشأت

  .1دائني الشركة ودعت الائتمان الذي لا غنى عنه في القانون
ویقصد بهذا المبدأ بقاء رأس المال عند رقمه الثابت في عقد الشركة أو الذي   

انتهى إلیه تعدیل العقد بالزیادة أو التخفیض، ویقصد بثبات رأس المال حین الخسارة التي 
  .أي ربح في المستقبل كما یعفي توزیع المبالغ الزائدة على الشركاء تلحقه قبل توزیع

وعرف على أنه بقاء رأسمال الشركة على حالة بالنسبة للدائن الذي تعاقد مع   
الشركة في ظله، وأن یكون للدائن حق الاعتراض على أي مساس به لما في ذلك من 

  .2ئنینإضعاف للضمان العام الذي یقرره القانون لمصلحة الدا
تعذر رأس المال إلى المساهمین ما لم یظهر فائض في "كما عرف أیضا على أنه   

  ".الموجودات على رأس المال
إن مبدأ ثبات رأس المال مبدأ تقلیدیا حكما نصوصا علیه في القوانین كما ذكرنا   

نما هو أساس أرسته حاجة التجارة یقوم على فلسفة أن الدائن لیس له مدین إ ٕ لا سابقا وا
الشركة، وهذه الشركة لیس لها أموال إلا موجوداتها لذا فإن الدائن یقوم باقتراض الشركة 
بضمان رأسمالها ومن ثمة یكون له الحق على الشركة بضرورة حفزها لرأسمالها وعدم رده 

 .3للمساهمین
 
 
 
  

                                                
  .21، ص  1998عبد الحكیم فوده ، شركات الأموال والعقود التجاریة ، دار الفكر الجامعي ، ومصر ، : 1
  .22المرجع نفسه، ص: 2
  .23عبد الحكیم فوده ، شركات الأموال والعقود التجاریة، المرجع السابق، ص: 3
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یهدف هذا المبدأ إلى منع الشركة من إرجاع الحصص إلى المساهمین من جهة،   
لى  ٕ تكلیف بإعادة ترمیم رأسمالها كلها مبین بخسائر اضطرت بسببها الاقتطاع في رأس وا

المال من جهة ثانیة، ویتم ذلك مباشرة في السنة المقبلة بمجرد تحقیق الأرباح أو إتمام 
النقص الذي شاب وأي المال الاحتیاطي الذي سبق تكوینه، وهذا یعني أنه یتعین على 

  .وجودات لا تقل فیها رأسمالها حتى نهایة الشركةالشركة دائما الاحتفاظ بم
فضلا عن تقدم هناك بعض الضمانات التي نص علیها المشرع الجزائري بهدف   

الاطمئنان على رأس المال یمثل الضمان العام للدائنین الأمر الذي یؤدي إلى دعم الثقة 
د الأدنى لرأسمال والامتنان لدى الشركات التجاریة والمتعاملین معها منها تحدید الح

  .1شركات الأموال والاهتمام بالحصص العینیة خوفا من المبالغة في تقدیر قیمتها الحقیقیة
كذلك ألزم المشرع الجزائري تكوین احتیاطي قانوني وهي الأرباح غیر جائزة للتوزیع والتي 

الاعتماد  تأخذ حكم رأس المال، وتدخل في الضمان العام للدائنین، ومن ثم أحقیة الدائنین
  .في استیفاء حقوقهم

وهذا لا یعني بقاء موجودات الشركة دون تعدیل أو تغییر كما لا یعني منع إدارة   
الشركة من التعرف في تلك الأموال لأن الإدارة ممثل قانوني عن الشركة وفقا لأحكام 

نما من المقصود هو أن یتوفر لدیها موجودات  ٕ لا تقل القانون والنظام الأساسي للشركة وا
قیمتها في أي وقت عن مبلغ رأس المال كلیا أو جزئیا، ویتوجب على الشركة الاحتفاظ 
بقدر من الموجودات مساویا لقیمة رأس المال كذلك، لا یعني مبدأ رأس المال أنه لیس 
بالإمكان زیادته أو تخفیضه ولكن یكون باتباع إجراءات قانونیة معینة حمایة للمساهمین 

 .والدائنین
  

                                                
  .266، ص 2009تجاریة، الأردن، فوزي ومحمد ساومي، الشركات ال: 1
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تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان مبدأ تحدید مسؤولیة الشریك هو أهم عناصر وجود   
مبدأ إثبات رأس المال الشركة فإن هنا المبدأ لا یوجد في جمیع أنواع الشركات بل في 
الشركات التي الشركاء فیها جمیعهم محدودي المسؤولیة أي مسؤولیتهم تنتهي عند أدائهم 

قد التأسیس والنظام الأساسي لشركة، ویكون ممنوع مطالبتهم لكامل الحصة المبنیة في ع
قانونا بما یزید عن أنصبتهم في رأس المال، وطال ذلك في الشركة المساهمة وشركة 

  .1التوصیة بالأسهم اللتان تعدان النموذج الأمثل والمیدان الطبیعي لمبدأ ثبات رأس المال
قانون التجاري لم ینص علیه صراحة إن مبدأ ثبات رأس المال على الرغم من أن ال  

إلا أننا نجده یهیمن على الكثیر من القواعد والأحكام شالها قاعدة أن الأرباح لا توزع إلا 
ذا وزعت الشركة أرباحا صوریة جاز لدائني الشركة مطالبتهم بالرد،  ٕ من الأرباح الصافیة وا

از شراء الشركة لأسهمها هذه القاعدة هي تكریس لمبدأ رأس المال، كذلك قاعدة عدم جو 
إلا وفق الإجراءات صارمة هو تجسید آخر له إلى جانب بلوغ خسائر الشركة أي أقل من 
ربع رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العامة الغیر عادیة للنظر في 
مدى استمرار الشركة أو حلها قبل حلول الأجل كذلك قاعدة الاكتتاب بكل رأس المال عند 
تأسیس الشركة ، التشدید على تقویم للحصص العینة من قبل الخبراء المختصین إلى 
جانب ضرورة اخضاع عملیة تخفیض رأس المال إلى إجراءات خاصة تسمح للدائنین 

 .2بالاعتراض وهي جمیعها نصوص تشریعیة تكرس هذا المبدأ
 
 
 
  

                                                
  .267فوزي ومحمد ساومي، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص: 1
  .279فوزي ومحمد ساومي، الشركات التجاریة، المرجع السابق، ص: 2
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  مبدأ كفایة رأس المال: ثانیا
الشركة هو طریقة لتجسید حمایة دائني الشركة فهو یلعب إن مبدأ كفایة رأس مال   

دورا حیویا في شركة المساهمة فالعدید من التشریعات وضعت مبدأ في هذا الصدد مؤداه 
أن یكون رأس مال الشركة كافیا لتحقیق الهدف الذي أنشأت من أجله بحجم یتناسب 

لال المناجم برأس مال ونشاط وغرض الشركة فلا یتصور تأسیس شركة المساهمة الاستغ
لا فتبر الأمر على أنه عدم جدیة المؤسسین للقیام بهذا المشروع،  ٕ في حده القانوني وا
لكونه یتطلب مخصصات ضخمة یحتاجها هذا الرجال من الاستثمار، على أي حال فإن 
للمؤسس الحریة المطلقة في تقدیر رأسمال شركة المساهمة بعد احترام مبدأ الحد الأدنى 

، وتقیدهم في ذلك ملائمة رأس المال لغرض 1من القانون التجاري 595المادة حسب 
الشركة فلا یكون ضئیلا إلى الحد الأدنى الذي لا یفي بمتطلباتها ولا یكون كبیرا بحیث 
یتجاوز مجالات الاستثمارات الشركة لأن رأس المال الذي لا یتناسب مع غرض الشركة 

أن رأس المال جزء من الضمان العام وهذا الأخیر  یكون خطرا على الدائنین باعتبار
  .یجب أن یتناسب مع نشاط المشروع ومدى ضخامته

  آلیات تكوین رأس مال شركة المساهمة: المطلب الثاني
باعتبار رأسمال شركة المساهمة هو الضمان الوحید لدائني الشركة فلا یجوز   

هذا الأخیر من مجموع الحصص للمساهمین المساس به طوال حیاة الشركة بحیث یتكون 
النقدیة والعینیة للشركاء، فبالنسبة للحصص النقدیة غالبا ما تكون مبلغ من النقود التي 

مبلغ من النقود : "یقدمها وهو أكبر الحصص في شركة المساهمة وقد عرفها الفقه بأنها
بلغ من ، كما تعرف أیضا بأنها م"التي یقدمها الشریك مساهمة منه في تكوین الشركة

                                                
  .المتصمن القانون التجاري، معدل ومتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في ل 59-75من الأمر رقم 595المادة : 1
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النقود یقدمه المساهم أو یتعمد بتقدیمه في المیعاد المتفق علیه باعتبار أن ما یطرح 
  .1للاكتتاب هو الحصص النقدیة فقط

فبالنظر إلى القانون الجزائري نجد أن النصوص الخاصة بوضع الحد الأدنى لرأس   
لجزائري مال الشركة المساهمة تنص على أن قیمة رأس مال الشركة تكون بدینار ا

بالإضافة إلى القواعد العامة في القانون المدني الجزائري نجد أن المساهم بالحصص 
النقدیة ملزم من طرف القانون بأن یقوم بدفع حصته المعتمد بها عن طریق الاكتتاب في 

وفي حالة مخالفته فهو ملزم بالتعویض كون  ،الموعد الذي اتفق مع الشركة علیه قانونا
عن التأخر الزمن المتأتي ونیة حیث یشمل التعویض بذلك الفوائد التأخیریة الإجراءات قان

الحاصل في التنفیذ بالإضافة إلى فوائد تكمیلیة المترتبة عن تفویض فرص للشركة 
  .2والأضرار الحاصلة بها

أما بالنسبة للحصص العینیة هي التي یتكون محلها أشیاء لها قیمة مالیة من غیر     
ء كان عقار أو منقولا، فالحصص العینیة إذا هي مال منقول أو غیر منقول النقود، وسوا

تكون له قیمة مادیة یمكن تقدیرها بالنقد ویجب أن تكون ملكیة الحصص الثابتة بالكامل 
  .3لمقدمها وغیر المتنازع علیها والمتنازع علیها بالكامل في الشركة

ماریة تعتمد على تجمیع كما سبق القول بأن شركة المساهمة هي شركة استث  
رؤوس أموال ضخمة وذلك لكي تحقق أهدافها المسطرة المتمثلة في الأرباح، حیث نجد 
في هذا الصدد أن معظم التشریعات قد عمدت إلى وضع طرق آلیات لتجمیع رأس مال 

                                                
  .241شرح القانون التجاري الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص عمار عمورة،: 1
مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، الأحكام العامة في الشركات، شركات الأشخاص، شركات الأموال، أنواع : 2

 خاصة
  .182، ص 2007من الشركات، دار الفكر الجامعي، ومصر، 

في الشركات، شركات الأشخاص، شركات الأموال، أنواع  مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة، الأحكام العامة: 3
 خاصة

  .183من الشركات، المرجع السابق، ص
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الشركة الذي یتكون بدوره من مجموع الحصص النقدیة والعینیة والغایة من ذلك هي إطفاء 
جدیة على نشاط الشركة باعتبار رأس المال هو الضمان الوحید للدائنین طابع ال

  .والمساهمین هم الذین یساهمون في حصص التأسیس
ویعتبر الاكتتاب من أبرز الطرق للحصول على رأس مال كاف لتسییر الشركة   

وهو نوعان وهو ما سوف نتعرض إلیه في هذا الفرع ونتحدث أیضا عن تحریر رأسمال 
  1 .المساهمة المتأتیة من تجمیع رؤوس الأموالشركة 

  الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة:  الفرع الأول 
تعتبر عملیة الاكتتاب من أصرح المراحل الأساسیة في تكوین رأس مال شركة 
المساهمة إذ یعد بذلك وسیلة هامة لتجمیع الأموال التي تعتمد علیها الشركة وتظهر 

  .شاریع الاستثماریة والحصول على الأرباحأهمیته في تطویر الم
ونظرا لضرورة الاكتتاب عند تأسیس شركة المساهمة فنجد معظم التشریعات قد   

إلى أحكام خاصة وذلك بغیة حمایة المكتتبین  بإخضاعهنظمته له إجراءات وقامت 
وضمان جدیته، وقد یكون الاكتتاب في رأس المال اكتتاب فوري مغلق مقتصر على 

سسین فحسب أو الاكتتاب عام عن طریق اللجوء إلى الجمهور قصد الحصول على المؤ 
أموال مع الإشارة أن رأس مال المصدر والأسهم النقدیة التي تمثله هي فقط التي تطرح 

 .2الاكتتاب سواء كان فوري أو عام
 
 
 
  

                                                
  .184المرجع نفسه، ص: 1
  .166، ص 2003علي ندیم الحمصي، الشركات التجاریة، المؤسسة الجامعیة للدراسات، الطبعة الأولى، لبنان، : 2
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  الاكتتاب المتتابع أو العلني: أولا
تسمى أیضا بطریقة التأسیس المفتوح وهو ما یعني أن رأس مال شركة المساهمة   

یتم الحصول علیه عن طریق طرح الأسهم المتمثلة لرأس المال على الجمهور لشرائها، 
ویتم هذا النوع من الاكتتاب اتباع إجراءات نص علیها القانون فهي عدیدة تبدأ بوضع 

جیل العقد لدى الجهات المختصة، واشهار الشركة عقد الشركة ثم نظامها الأساسي وتس
بوضع نسخة من عقدها التأسیسي ونظامها في السجل التجاري وینشر في الجریدة 

  .1الرسمیة بصحیفة یومیة یتم بها دعوة الجمهور الاكتتاب
یعتبر التأسیس عملیة متتابعة ویشترط ألا تكون تامة وجه قانوني إلا في نهایة   

  .2ب باللجوء العلني والتي تستغرق وقتا طویلاإجراءات الاكتتا
ونظرا لضرورة الاكتتاب في تأسیس شركة المساهمة كونه أداة لجمع رأسمالها فنجد   

المشرع الجزائري كغیره من التشریعات فد نظم إجراءات الاكتتاب، وأخضعه إلى أحكام 
  .وفقا للقانون التجاري وذلك بهدف حمایة المكتتبین المساهمین

  تعریف الاكتتاب – 1  
نما تضع عدة إجراءات لعملیة الاكتتاب، تورد التشریعات تعریفلم    ٕ الاكتتاب، وا

حمایة الأموال المدخرین وضمان جمع الأموال لتكوین رأسمال الشركة وجدیة تأسیسها 
 .وتحقیق زیادة رأسمالها

 
 
  

                                                
  .167المرجع نفسه، ص: 1
  .108، ص 2013أسامة رقیعة، المدخل لدراسة قانون الشركات، دار الفضاءات، الطبعة الأولى، الأردن، : 2
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وحاول الفقه أن یتصدى لهذا الفراغ، ویعرف الاكتتاب بأنه تصرف قانوني یعبر   
فیه المكتتب عن رغبته في الانضمام للشركة لیكون مساهما فیها، بتقدیم حصته النقدیة 

  .1في رأس المال المعروض للجمهور لیحصل على ما یقابلها من أسهم
ى أنه أداة بموجبها تقوم الشركة ومن خلال هذا نرى أن الاكتتاب عرفه  الفقهاء عل  

بالحصول على رأس مال من أجل تحقیق هدفها وتوسع به نشاطها إذ یعد الاكتتاب عملا 
قانونیا یبدي من خلاله الشخص المساهم رغبته في الدخول للشركة مع تسدیده المبلغ 

بها  المتعهد به مقابل ما یساوي قیمة الأسهم أو عدد الأسهم، وتكون الأسهم المكتتب
نقدیة أو عینیة، لكن الاكتتاب بمعناه العملي لا یقع إلا  على الأسهم النقدیة حیث نجد 
الأسهم العینیة لا تدخل في عملیة الاكتتاب إذا یشترط الوفاء بها بالكامل عند بدایة 

  .2التأسیس وفي المقابل تمنح أسهم عینیة
  كیفیة الاكتتاب – 2  
في أسهم الشركة عن طریق إصدار نشرة تشمل تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب   

على جمیع البیانات الواردة في عقد انشاء الشركة، إذ تشمل النشرة بیانات معینة وفي هذا 
الصدد نجد المشرع الجزائري قد تحدث عن الكیفیة التي یتم بها الاكتتاب وذلك من خلال 

لمذكورة كل المراحل لكیفیة في هذه المواد ا 3من القانون التجاري 599إلى  595المواد 
الاكتتاب بالتفصیل، وهي المراحل التي یجب اتباعها تحت طائلة البطلان أو قابلیة 

 .البطلان
 

                                                
، ص 2008عماد محمد أمین السید رمضان، حمایة المساهم في شركة المساهمة، دار الكتب القانونیة، مصر، : 1

20.  
  .21، المرجع السابق، صعماد محمد أمین السید رمضان، حمایة المساهم في شركة المساهمة: 2
المتصمن القانون التجاري، معدل 1975سبتمبر 26المؤرخ في ل 59-75من الأمر رقم 599إلى  595المواد من : 3

  .ومتمم
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  :إذ هناك العدید من المراحل نبینها  
ضرورة افراغ مشروع القانون الأساسي لشركة المساهمة في شكله الرسمي  – 1  

من القانون التجارب في  595لیه المادة وایداعه لدى السجل التجاري وهذا ما نصت ع
  .فقرتها الأولى

نشر مؤسسین وتحت مسؤولیتهم اعلانا عن الاكتتاب وفقا للشروط التي  – 2  
من القانون التجاري في فقرته الثانیة  595یحددها التنظیم وهذا ما نصت علیه المادة 

جراءات الاشهار هو المرسوم التنف ٕ المؤرخ  438/ 95یذي رقم وهذا التنظیم یعدد كیفیات وا
المتضمن لتطبیق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركة المساهمة  1995/ 23/12في 

 595، حیث جاء في مادته الثانیة بنشر الإعلان المنصوص علیه في المادة 1والتجمعات
من القانون التجاري في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة قبل الشروع في  2فقرة 

  :ویتضمن الإعلان البیانات التالیة بالإشهارلیات الاكتتاب وقبل أي إجراء، یتعلق عم
  .تؤسس متبوعة برمزها إن اقترض الأمرة التي تسمیة الشرك*   
  .شكل الشركة*   
  .مبلغ رأس مال الشركة الذي یكتتب به*   
  .عنوان مقر الشركة*   
  .موضوع الشركة باختصار*   
  .مدة استمرار الشركة*   
  2.تاریخ إیداع مشروع القانون الأساسي للشركة ومكانه*   

                                                
المتضمن لتطبیق أحكام القانون التجاري المتعلقة  1995/ 23/12المؤرخ في  438/ 95المرسوم التنفیذي رقم :  1

  .بشركة المساهمة والتجمعات
  .22عماد محمد أمین السید رمضان، حمایة المساهم في شركة المساهمة، المرجع السابق، ص : 2
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عدد الأسهم التي ستكتب نقدا والمبلغ المستحق الدفع حینا والذي یتضمن علاوة *   
  .الإصدار عند الاقتضاء

القیمة الاسمیة للأسهم التي ستصدر مع التمییز بین كل أصناف الأسهم عند *   
  .الاقتضاء
العینیة وتقییمها الإجمالي وكیفیة تسدیدها مع ذكر وصف مختصرا للحصص *   

  .الحالة المؤقتة لهذا التقییم وكیفیة تسدیدها
المنافع الخاصة المنصوص علیها في مشروع القانون الأساسي لصالح كل *   
  .شخص
القبول في جمعیات المساهمین وممارسة حق التصویت الشروط المتعلقة شروط *   

  .الأسهم عند الاقتضاء باعتماد المتنازل لهم عن
  .أحكام متعلقة بتوزیع الفوائد وتموین الاحتیاطات وتوزیع فائض التصفیة*   
اسم الموثق واقامته والمهنة، أو اسم الشركة ومقر البنك أو أیة مؤسسة مالیة *   

  .مؤهلة قانونا لاستلام الأموال الناتجة عن الاكتتاب
ة نقله مقدما في حالة حدوث الاكتتاب الأجل المفتوح الاكتتاب مع ذكر إمكانی*   

  .الكلي قبل انتهاء هذا الأجل
  .كیفیات استدعاء الجمعیة التأسیسیة ومكان الاجتماع*   
یوقع المؤسسون على الإعلان الذین یذكرون فیه إما ألقابهم أو أسمائهم وموطنهم   

ما اسم الشركة وشكلها ومقرها ومبلغ رأس مالها ٕ   .1ونسبتهم، وا
النص یتضح أن المشرع ألزم المؤسسون قبل توجیه الدعوة إلى  ومن خلال  

الجمهور الاكتتاب أن یقوموا أولا بإعلان بیان ینشر في النشرة الرسمیة للإعلانات 
القانونیة حیث یتم توضیح فیه كل ما یخص الشركة وتكون مسؤولیة المؤسسین في 

                                                
  .23عماد محمد أمین السید رمضان، حمایة المساهم في شركة المساهمة، المرجع السابق، ص: 1
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 ،م ما ذكر فیه غیر صحیحتوقعهم عن الإعلان مسؤولیة كاملة إذا یأخذون على عاتقه
بالإضافة إلى ذلك فانه یجب على المؤسسین احترام هذه البیانات وفي حالة عدم احترامها 

  .1یترتب على ذلك عدم قبول الاكتتاب من قبل المشرع الجزائري
  بطاقة الاكتتاب - 

یتم الاكتتاب بموجب شهادة الاكتتاب حیث یبین فیها تاریخ الاكتتاب وموقع من   
المكتتب أو وكیله ویشترط بذلك أن یكتب بالأحرف عدد الأسهم التي یكتتب فیها، طرف 

فإنه  2من القانون التجاري 597وطبقا للمادة  ،ویسلم المكتتب صورة من شهادة الاكتتاب
تعد بطاقة الاكتتاب حسب الشروط المحددة هن طریق التنظیم، ویتم الاكتتاب بالأسهم 

بها، وبذلك یفرغ الاكتتاب في محرر یعرف ببطاقة الاكتتاب النقدیة التي یتم الاكتتاب 
    .والتي تشمل العدید البیانات الواجب ذكرها والمتعلقة بالاكتتاب

  3: تتمثل هذه البیانات في
  .رأس مال الشركة والجزء المطروح للاكتتاب العام منه -  
  .عنوان مقر الشركة -  
  .عرض الشركة بصفة عامة أي موضوعها -  
  .تاریخ الذي تم فیه إیداع مشروع القانون الأساسي للشركة ومكانهال -  
  .كیفیة اصدار الأسهم المكتتبة نقدا -  
نسب رأس المال الذي یكتتب نقدا والنسبة المشتملة في الحصص العینیة  -  

 .للاقتضاء
 

                                                
  .24المرجع نفسه، ص: 1
  .التجاري، معدل ومتمم المتصمن القانون1975سبتمبر 26المؤرخ في ل 59-75من الأمر رقم 597المادة : 2
  .133مصطفى كمال طه، النظریة العامة للقانون التجاري أو البحري، مرج سبق ذكره، ص: 3



 المساهمة شركةل العام الإطار                                                   :الفصل الأول

29 
 

  
  .تسمیة الشركة وعنوان الشخص الذي یستلم الأموال -  
  .بتسلیم نسخة من بطاقة الاكتتاب إلى المكتتب اشعار -  
  .لقب المكتتب وموطنه وعدد السندات التي اكتتبها -  
  الطبیعة القانونیة للاكتتاب – 4  
صرف یسند إلى اختلفت الآراء حول الطبیعة القانونیة للاكتتاب فیوجد من اعتبره ت  

إلى الشركة وتعهد بأداء قیمة  الانضمامرغبته في  لإعلانهمكتتبه وذلك الإدارة المنفردة ل
الأسهم التي أكتتب فیها بمجرد توقیعه على نشرة الاكتتاب علیه أن یلتزم بما تعمد به 
وحجمهم في ذلك أن الشركة لم تكتمل لشخصیتها المعنویة عند التأسیس، وبالتالي لا 

ناء اجراء یمكن الاستناد إلى فكرة العقد التي طلب وجود متعاقدون، وهذا غیر متوفرا أث
  1 .عملیة الاكتتاب

للشركة واتخاذ  للانضماممن خلال تهیئة الفرص للمكتتبین والافصاح عن رغبتهم   
صفة المساهم فیها ویرى جانب من القضاء أن الاكتتاب في رأس المال یعتبر عقدا 

فالاكتتاب لا یكون بصفة نهائیة لتأسیس  للشركة،تبادلي بین المكتتب وبین المؤسسین 
  .الشركة
كما یرى جانب آخر أن عملیة الاكتتاب لا تعتبر من الأعمال التجاریة بالنسبة   

ومن ، للمساهم ویرجع ذلك إلى أن المسؤولیة تكون محدودة بقیمة الأسهم التي اكتتب فیها
ث لا یجوز اعتبار تم فإن هذا التصرف یعتبر مجرد توظیفا للمال قصد استمارة حی

  2 .الاكتتاب عملا تجاریا بالتبعیة
  

                                                
عباس تحلمي المزلوي، الشركات التجاریة في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثة، الجزائر،  :1

  .94، ص1982
  .333، ص 1999اریة، دار النهضة العربیة، الجزء الثاني، الطبعة الولى، مصر، سمیحة القیلوبي، الشركات التج: 2
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أما المشرع الجزائري فقد أضفى الصیغة التعاقدیة على الاكتتاب من خلال ما   

  .المذكور سابقا 438/95تضمنه المرسوم التنفیذي رقم 
وهناك رأي آخر یرى بأن عملیة الاكتتاب تعد من الأعمال التجاریة، وذلك طبقا   

، والذي اعتبرت الشركات التجاریة عملا 1من القانون التجاري 03نص المادة لما جاء في 
تجاریا بحسب الشكل، وبما أن الاكتتاب مرتبط ارتباطها وثیقا بتأسیس الشركات إذا فهو 

  .2عملا تجاریا
  .ویكون الاكتتاب عملا تجاریا في حالتین إذا كانت الغایة منه شراء الأسهم  
عادة بینهما بربح،    ٕ تنطبق علیه أحكام الأعمال التجاریة بحسب موضوعها  ندئذعوا

أما إذا تبین أن الاكتتاب عمل قام به التاجر لحاجات تجاریة یمكن اعتبارها هذا التصرف 
عمل تجاري بحسب التبعیة وهو ما یتفق وأحكام نص المادة الثنیة والرابعة من القانون 

    .التجاري الجزائري
  شروط صحة الاكتتاب – 5

أوجب المشرع الجزائري أركان وشروط عامة موضوعیة وشكلیة لصحة انشاء عقد   
الاكتتاب بین المكتب والشركة لكون المشرع توجه إلى اعتبار الطبیعیة للقانون الاكتتاب 
على أنه عقد وألبسها صیغة إلزامیة تسب تخلفها سواء إذا كان كلیا أو جزئیا إلى بطلان 

كورة في المبادئ العامة لإنشاء أي عقد وهي الاطار الحل الاكتتاب وهي الأركان المذ
من القانون التجاري، وبما أن الاكتتاب  4و  3وبنص المادة ) الباعث المتعاقد(والسبب 

من العقود الشكلیة فلا بد من أن یأخذ الاكتتاب شكل معین ینص علیه المشرع، فلا 
ن ركن الشكلیة والذي وجب أن إلا أ ،الأركان الموضوعیة موضحة في القواعد العامة

                                                
  .334، المرجع السابق، صسمیحة القیلوبي، الشركات التجاریة :1
  .المتصمن القانون التجاري، معدل ومتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في ل 59- 75من الأمر رقم 03المادة : 2
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تتكلم عنه قصد اشترط المشرع الجزائري لیكون الاكتتاب صحیحا على المؤسسین أن 
ینشروا  في الجریدة الرسمیة وفي جریدة یومیة، بیانا موفقا بوثیقة الاكتتاب یتضمن توقیع 

تها م الشركة ومركزها الرئیسي، ومراكز فروعها وموضوعها ومدهكل منهم وعنوانه ولس
ومقدار رأسمالها، وكذا الأسهم وكیفیة توزیع الأرباح وخسائر وعدد أعضاء مجلس الإدارة 
واختصاصهم وصلاحیاتهم فقد أوجب المشرع اجراء عقد الاكتتاب في شكل محدد وذلك 

من مواد القانون التجاري  704، 703، 599، 597من خلال ما نصت علیه المواد، 
على وجوب أن یتم الاكتتاب بموجب  438/95التنفیذي من المرسوم  13و 904والمواد 

بطاقة الاكتتاب، ولعل الحكمة من الشكلیة هو حمایة الطرفین المكتتب والشركة وما ینتج 
عن الاكتتاب من التزامات على عاتقهما وتتجسد الشكلیة من خلال دور الموثق الذي 

لمشرع بإضافة إلى یضفي على عملیة الاكتتاب صفة الرسمیة وهذا ما نص علیه ا
  1 :الشكلیة أضاف المشرع الجزائري شروطا موضوعیة ألا وهي

 595أن یكون الاكتتاب في رأس مال الشركة كاملا وهذا ما نصت علیه المادة *   
وبذلك یغطي كل الأسهم الشركة  2من القانون التجاري إذ یجب الاكتتاب بكامل رأس المال

  .المطروحة للاكتتاب
رع من وراء اشتراطه الاكتتاب في رأس المال بكامله إلى الحفاظ حیث یهدف المش  

على الشركة وضمان استمرارها، حیث یعتبر رأسمالها هو الضمان العام للدائنین ومن ثم 
یجب أن یكون مطابق لما ذكر في نظام الشركة فعدم الاكتتاب بكل الأسهم المطروحة 

معة الشركة والمؤسسین والجمهور لا ینجم عنه عدم جدیة الاكتتاب فیؤثر بذلك على س
 .یطمئن لذلك

                                                
 كلیة الماجستیر، شهادة لنیل مقدمة رسالة المساهمة، شركة ومال لرأس تمانیةالإ القیمة البشیر، محمد لطیبا :1

 الحقوق،
  .87 ص ،2007/2008 عنابة، مختار، باجي جامعة

  .88المرجع نفسه، ص:2



 المساهمة شركةل العام الإطار                                                   :الفصل الأول

32 
 

 
  

أن یكون الاكتتاب باتا وجائزا أي أن یكون معلقا على شرط واقفا أو فاسخا أن *   
كـأن یكتتب شخص في عدد كبیر من الأسهم على أن یتم في المقابل ، یرتبط بأجل معین

المكتتب الوفاء بقیمة تعیینه عضوا في مجلس الإدارة بل في كل الأحوال یجب على 
ذا حصل وأن وضع شرط أو أجل الاكتتاب یكون الاكتتاب ، الأسهم دون أي شرط ٕ وا
  .صحیحا والشرط باطلا

أن یكون الاكتتاب جدیا أي أن یكون المكتتب واعیا، مدركا وقاصدا لجمیع *   
تابه إلى الالتزامات الناتجة عن الاكتتاب بمعنى أن تتجدد نیة المكتتب دائما من وراء اكت

للشركة ویتحمل بنفس الأعباء والالتزامات التي  والانضمامالالتزام فعلا بدفع قیمة الأسهم 
  .1تقع على عاتقه، فالمشرع یمنع الاكتتاب الصوریة

  مدة ونتیجة الاكتتاب: الفرع الثاني
أقر المشرع الجزائري مدة الاكتتاب مفتوحة وتخضع الإدارة الطرفین : مدة الاكتتاب  

إلا أنه اكتفى بأن یتم الوفاء بالمبلغ  یحدد المدة التي یجب أن یتم الاكتتاب من خلالهافلم 
المكتتب به وایداعه إلى مؤسسات المؤهلة قانونا في مدة ستة أشهر من تاریخ إیداع 

من  02وهذا ما یضم الفقرة  لتجاريكالسجل ا يبالمركز الوطنمشروع القانون الأساسي 
ذا لم یتم تأسیس الشركة في : "التي تنص على ما یلي 2من القانون التجاري 604المادة  ٕ وا
ستة أشهر ابتداء من تاریخ الإیداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني  6أجل 

للسجل التجاري، جاز لكل مكتتب أن یطالب أمام القضاء بتعیین وكیل یكلف بسحب 
لأموال لإعادتها للمكتتبین بعد خصم مصاریف التوزیع وجدیر بالذكر أن هذه العملیة لا ا

                                                
  .89، المرجع السابق، صالمساهمة شركة ومال لرأس تمانیةالإ القیمة البشیر، محمد لطیبا :1
المتصمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في ل 59-75من الأمر رقم 604الفقرة الثانیة من المادة : 2

  .معدل ومتمم
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تتعلق بالنظام العام، ومن تم یمكن الاتفاق على مخالفتها، فالأمر مكمل للإدارة الأطراف 
حیث ورد النص بصیغة الجواز، فالمكتتبین الخیار بین استیراد أمواله أو انتظار 

  .1التأسیس
  :ملیة الاكتتاب تكون النتیجة أحد الاحتمالات الآتیةمن غلق ع  
في حالة ما إن تم الاكتتاب في رأس المال بكامله یقوم المؤسسون من  – 1  

  .المباشرة والاستمرار في الإجراءات التي تؤذي إلى تأسیس الشركة
في حالة اقبال عدد كبیر من الجمهور وتحقیق الشركة لسیولة نقدیة كبیرة  – 2  

ز الاكتتاب في عدد الأسهم المطروحة، ففي هذه الحالة تخفض الاكتتابات وتوزیع تتجاو 
  .الأسهم المطروحة بین المكتتبین بالكیفیة التي یحددها نظام الشركة

على أن لا یترتب من اجراء هذا الاجراء اقصاء المكتتب أیا كان عدد الأسهم التي   
  .أكتتب بها

لجمیع الأسهم المطروحة عند انتهاء هذه  وفي حالة عدم تغطیة الاكتتاب – 3  
الاكتتاب وتظهر هذه النتیجة عندما یكون مجموع ما اكتتب به الجمهور والمؤسسون لا 
یساوي كامل رأس المال الشركة وهذا ما یؤدي إلى فشل المشروع، ویستتبع الرجوع 

ألزمهم  المؤسسون عن إجراءات التأسیس وعلیهم رد الأموال الاكتتاب للمكتتبین كما
المشرع الجزائري في هذه الحالة برد قیمة الأسهم المدفوعة إلى المكتتبین ویكونوا مسؤولون 

وبالتالي المشرع الجزائري لم  2مسؤولیة تضامنیة ومن غیر تحدید في أموالهم الخاصة
 3 .یعالج ذلك النقصان واعتبره فشلا

                                                
 ردن،الأ ولى،الأ الطبعة الثقافة، دار المساهمة، شركة ومال رأس لزیادة القانوني النظام ننیس، رؤوف تحنا نغم :1

2002، 
  .18 ص

  .19، المرجع السابق، صالمساهمة شركة ومال رأس لزیادة القانوني النظام ننیس، رؤوف تحنا نغم :2
  .20المرجع نفسه، ص :3
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 النظام القانوني للأموال الاحتیاطیة في شركة المساهمة : المبحث الأول 
تواجه شركة المساهمة في حیاتها مخاطر متعددة وغیر متوقعة قد تؤدي بها إلى      

الإنهیار، فهي مخاطر عامة لا یمكن تحدیدها مسبقا ولا نستطیع تكوین أموال لمواجهتها، 
لذي لا یمكن تقدیره مسبقا، فهي تتمیز وقد تتجاوز من حیث مداها خطر الإندثار والتآكل ا

بعدم إمكانیة توقعها أو قیاسها قبل وقوعها، إلا أنه لا توجد شركة واحدة في مأمن منها 
 1لأن المفاجآت غیر السارة لا تستثني أحدا

اقتسام الربح الذي " فضلا عن ذلك، فإن الهدف الأساسي من إنشاء هذه الشركة هو     
فبإنتهاء السنة . 2"صاد أو بلوغ هدف إقتصادي ذي منفعة مشتركة قد ینتج أو تحقیق إقت

تعد الهیئة الإداریة جردا لمختلف عناصر الأموال والدیون التي تكون على عاتق  3المالیة
، فإذا حققت الشركة أرباحا 4الشركة وتضع تقریرا مكتوبا عن حالتها ونشاطها المالي

 5.لتحدید الأرباح التي توزع على المساهمینإجتمعت الجمعیة العامة العادیة السنویة 
ستمرار الشركات التجاریة لاسیما شركة     ٕ وحرصا من المشرع الجزائري على إستقرار وا

للدولة وضمان حد أدنى من الأرباح  المساهمة بما یتیسر معه تحقیق الأهداف الإقتصادیة
السنویة للمساهمین فقد أوجب علیها أن تتحسب للظروف والحاجات الطارئة التي قد 

                                                
1 ¹ M. Juglart et B. Ippolito, Cours de droit commercial, sociétés commerciales, vol.2, 
Montchrestien, Paris, 9eme éd., 1999, n° 473, p. 234.   

ج.م.ق 416المادة   2  
من  30دیسمبر، راجع المادة  31من المقرر كمبدأ عام أن إقفال السنة المالیة یتم عند إنتهاء كل سنة میلادیة بتاریخ 3

من  38المتضمن النظام المحاسبي المالي، السالف الذكر والمادة  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07القانون رقم 
المؤرخ في  11- 07المتضمن تطبیق أحكام القانون رقم  2008 مایو 26المؤرخ في  156-08المرسوم التنفیذي رقم 

  .، السالف الذكر 2007نوفمبر  25
ج.ت.ق 716المادة   4  

ج.ت.ق 724و 723المادتان   5  
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التي یطلق علیه  1تتعرض لها مستقبلا وذلك بالإحتفاظ بجزء من الأرباح الصافیة
 ." 2المال الإحتیاطي"إصطلاح 

قد  وسیلة للتمویل الذاتي، فهو هو  3فالمال الإحتیاطي على حد تعبیر بعض الفقهاء '
یغني الشركة عن الإقتراض وتحمل الخسائر وهكذا یشكل ضمانا للدائنین وزیادة للإئتمان 

 .وتعزیزا في الثقة بالشركة
. ومن ثم، فمفهومه مرن قد یختلط مع عدة مفاهیم حسابیة مالیة تقوم الشركة بمسكها

یفرض القانون واجب اقتطاع نسبة فضلا عن ذلك، فإن المال الاحتیاطي أنواع، حیث 
معینة من الأرباح الصافیة، فلا تستطیع الهیئة الإداریة إغفالها ولا تملك الجمعیة العامة 

                                                
الناتج الصافي المحصل علیه بعد طرح المصاریف العامة وتكالیف الشركة الأخرى بإدراج "یقصد بالأرباح الصافیة 1

وتمثل الإستهلاكات مقدار ما ینقص من قیمة موجودات الشركة الثابتة كالمباني ". مؤوناتجمیع الإستهلاكات وال
أما المؤونات فیقصد بها التكالیف المحتملة على إختلاف أنواعها . والآلات والسیارات، بسبب إستعمالها بمرور الوقت

نجاز المباني وثمن إستهلاك المی ٕ   ج.ت.ق 720راجع المادة . اه والكهرباء والغازكإئتمان المواد الأولیة وأجور العمال وا
عزیز العكیلي، شرح القانون التجاري، الشركات التجاریة، الجزء الرابع، مكتبة دار الثقافة للنشر التوزیع،  2

  329. ، ص1988الأردن،
3  M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, Paris, 12ème éd., 
2000, n° 871, p. 315: « Les réserves constituent la graisse de la société, la protégeant 
des a coup de la conjoncture assurant sa survie en cas de difficultés ».V. aussi G. 
Lesguillier, Les comptes sociaux, Joly. soc., Série A,1994, n° 42, p.22; A. Amiaud, Traité 
théorique et pratique des comptes des réserves dans les sociétés par actions,Librairie de 
la société du Recueil Sirey, Paris, 2ème éd.,1920, n° 27, p. 42: «Les comptes de 
réserves peuvent être rangés sous trois idées principales ; idée de prévoyance..., idée 
d'extension de l'entreprise, désir pour les sociétés de consolider leur crédit en effectuant 

certaines opérations favorables à leur actionnaires ».  
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العادیة السنویة إزاءها سوى وقف تكوینها عندما تبلغ حدا معینا، وتعرف هذه الاقتطاعات 
  " 1الإحتیاطي القانوني"باسم المال

إلا أن المساهمین قد یعتبرون بأن هذا الأخیر غیر كاف لمواجهة جمیع المخاطر،  
فیفضلون النص في القانون الأساسي على وجوب خصم جزء من الأرباح السنویة بعنوان 

یشكل ضمانا إضافیا للشركة والمتعاملین معها إلى جانب رأس " مال احتیاطي تأسیسي"
نه قد تظهر في الأفق مؤشرات تفید أن المخاطر قد المال والاحتیاطي القانوني، على أ

أصبحت متوقعة الحصول أكثر من ذي قبل، فیقرر المساهمون عند نظرهم في موضوع 
توزیع الأرباح تكوین مال إحتیاطي إختیاري یطرح من أرباح السنة المالیة موضوع 

   .3، كما توجد إحتیاطات أخرى لا تخضع لأي قرار2النظر
  فهوم الأموال الإحتیاطیة في شركة المساهمةم:المطلب الأول

یعتبر المال الإحتیاطي فكرة حسابیة یجد الفقهاء صعوبة في تحدید مفهومها ورسم  
حدودها، لأن لها مدلولین أحدهما واسع والآخر ضیق، وهذا ما یشكل تعدد في المفاهیم 

   .المرتبطة بالأموال الإحتیاطیة

                                                
ب عبد الحكیم سلیم، من قانون الشركات المصري المذكورة من طرف رج 2. ف 40والمادة . ج.ت.ق 721المادة 1

. ، ص2001طبقا لأحدث التعدیلات ولائحته التنفیذیة، الطبعة الثانیة،  1981لسنة  159أحكام قانون الشركات رقم 
. من القانون التجاري اللبناني المذكورة من طرف مصطفی کمال طه،المرجع السالف الذكر، ص 135، والمادة 404
  وبالنسبة للتشریع الفرنسي. 526

: Art. L. 232-10 C. com. fr. : «A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les 
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de 
l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un 
vingtième au moins affecté à la   formation d'un fond de réserve dit « réserve légale. 14   

2 Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital 
social »>. 1 M. Salah, Les Sociétés Commerciales, op. cit., 2005, n° 231, p.151.  

فرحة زراوي صالح، محاضرات المصطلحات القانونیة، ماجستیر قانون الأعمال، غیر مطبوعة، كلیة الحقوق ، جامعة 3
   2000وهران،
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الأصل "مقدار كل القیم المالیة التي تدخل في تكوین "بالمعنى الواسع یشمل  فالإحتیاطي
جزء من الخصوم الداخلي الذي "، ومن هذا المنظور یمكن تعریفه بأنه 2"للشركة 1"الصافي

  "3یتجاوز رأس المال مع تأخر إستحقاقه بإرادة الشركاء أو بدون إرادتهم
غ المستقطعة من الأرباح الصافیة والتي یتم المبال"وتطبیقا للمدلول الضیق، فهو     

وضعها تحت تصرف الجمعیة العامة لإستخدامها في الأغراض التي یحددها القانون أو 
القانون الأساسي أو القرار الصادر عنها، وهو یوافق معنى الأرباح المدخرة من طرف 

ولا في رصید الأرباح الشركة لإستعمالها وفقا لإحتیاجاتها ولایمكن إدراجه في رأس المال 
، فتصبح مدینة لهم وهذا ما 4"المنقولة، فهو حساب خاص تحتفظ به الشركة للمساهمین

ولكن یجب . 5یفسر ورود المال الإحتیاطي في المیزانیة في الباب المتعلق بالخصوم
التمییز بین نوعین من الخصوم، فهناك الخصوم الداخلیة التي تشكل الدیون الناشئة عن 

الشركة الشخص المعنوي بالأعضاء المكونین لها، وخصوم خارجیة وهي عن علاقة 

                                                
تحصیل الأصل الصافي بطرح الخصوم الخارجیة من أصول الشركة وعلیه الأصل الصافي هو الخصوم  یمكن 1

). الأموال المقدمة من طرف المساهمین والقروض الداخلیة(الداخلیة الذي یتكون من دیون الشركة اتجاه المساهمین 
  راجع فرحة زراوي صالح، محاضرات نظام المؤسسات، السالفة الذكر

2 R. Abélard, Les réserves latentes, th. Paris, Librairies techniques de la Cour de 
cassation, 1977, n° 219, p. 125 : « Les réserves_se_présentent_finalement, comme la 
somme des valeurs patrimoniales constituant un actif net pour la société ». 
3 J. Lacombe cité par J.-M. Bermond de Vaulx, Les droits latents des actionnaires sur 
les réserves dans les sociétés anonymes, T. 10, Librairie Sirey, 1965, p. 16: << Les 
réserves sont la partie du passif interne qui excède le capital social et dont l'exigibilité est 
retardée avec ou sans le consentement des associés » 
4 >. 4 R. Abelard, op. cit., n° 216, p.124 et G. Lesguillier, op. cit., n° 40, p. 21: « Les 
réserves sont constituées par tous les bénéfices conservés à la disposition de l'entreprise 
et qui n'ont été ni incorporés au capital ni reportés à nouveau, ...Les bénéfices affectés à 
un compte de réserves sont des bénéfices épargnés »  

  .فرحة زراوي صالح، محاضرات نظام المؤسسات، السالفة الذكر5
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علاقة الشركة بالغیر، لذا یتحتم تحدید مرتبة ومكانة الإحتیاطات في هذه الخصوم مع 
  .ضرورة بیان خصوصیتها مقارنة مع غیرها من الدیون 

   تعریف الأموال الاحتیاطیة:  الفرع الأول
كل ما یدخر تحسبا للطوارئ، أو ما یفرض القانون الاحتفاظ "بهذا المصطلح لغة  یقصد

  1به من مبالغ لتغطیة مطالب محتملة أو ممكنة
اصطلاحا نجد أن المصطلح أورده المشرع في القانون التجاري، حیث ألزم شركة  '

ن احتیاطي المساهمة و شركة المسؤولیة المحدودة بالاقتطاع من الأرباح الصافیة لتكوی
، كما وردت صیاغته في نظام المحاسبة  2قانوني تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة

المالیة عند تحدید حسابات رؤوس الأموال، كما حاول فقهاء القانون الاقتصادي إیجاد 
   .مدلول خاص للاحتیاطات یمكن من خلالها للمؤسسات النهوض بالاقتصاد الوطني

   التعریف الحسابي: أولا
من الناحیة الحسابیة، المشرع الجزائري المال الاحتیاطي نوعا من الأموال الخاصة، التي 
تستعملها الشركة لتمویلها الذاتي سواء في المخطط الوطني للمحاسبة أو في المحاسبة 

  .3الجدید
  
  
  
  
  

                                                
  23، ص 1986المنجد الأبجدي، حرف الألف، الطبعة السادسة، دار المشرق، بیروت،  1
   .ج. ت. ق 721 المادة2
  4راجع الباب الثالث من الملحق الأول من النظام المحاسبي المالي، السالف الذكر، ص 3
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إلى " الأموال الخاصة"الأحكام المحاسبیة الجدیدة غیرت تسمیة الصنف الأول من      
، كما أنها قلصت من عدد الحسابات المكونة له وحددتها "حسابات رؤوس الأموال"

، حساب الترحیل من جدید ، "10"بحساب رأس المال والاحتیاطات وما یماثلها وهو رقم 
لمنتوجات والأعباء المؤجلة حساب المؤونات حساب نتیجة السنة المالیة ، حساب ا

للأعباء ، حساب الاقتراضات والدیون المماثلة وحساب الدیون المرتبطة بالمساهمات ، 
نلاحظ ... وفي نجد حسابات الارتباط الخاصة بالمؤسسات والشركات في شكل مساهمة
"  106" م أن المشرع قام بدمج كل أنواع الاحتیاطات في حساب واحد وأخضعها لترقی

فمن . بعدما كان یخضعها لترقیمات متعددة، كما أنه طور من مفهومها فقد له مدلولین
  عبارة عن أرباح مخصصة بشكل دائم للكیان، ما لم " الناحیة المبدئیة هو 

یصدر قرار مخالف من القید في الجانب الدائن للحساب كل من الاحتیاطات القانونیة، 
ساسیة، الاحتیاطات العادیة والاحتیاطات المقننة، في حین یقید الاحتیاطات القانونیة الأ

كل ما أدمج في رأس المال وما یتم توزیعه على  106في الجانب المدین للحساب 
 106الشركاء، وما یتم اقتطاعه من أجل اهتلاك الخسائر على أن یوضع الحساب رقم 

لمتعلق بالأموال الاحتیاطیة ا 106في خصوم المیزانیة، أي الجانب الأي تمثیل الحساب 
  :بالشكل المبسط الآتي بیانه 
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  دائن  مدین

  الاحتیاطي المدمج في رأس المال

الاحتیاطي الذي یتم توزیعه على 
  المساهمین

الاحتیاطي الذي یتم اقتطاعه من أجل 
  اهتلاك

  

  الاحتیاطات القانونیة

  الاحتیاطات القانونیة الأساسیة

  الاحتیاطات العادیة

  الاحتیاطات المقننة

  التعریف القانوني : ثانیا 
یتطرق المشرع الجزائري لتعریف المال الاحتیاطي مما جعل الفقه الدارس لقانون لم 

أرباح غیر " الشركات یحاول إیجاد مدلول لها فعرف الفقه الجزائري الاحتیاطات على أنها
أو بعبارة أخرى "موزعة تحتفظا بها الشركة لحساب المساهمین، فتصیر مدینة لهم بها 

كة وتحتفظ بها لمواجهة خسائر محتملة لضمانا توزیع الأرباح الأر التي توزعها الشر " هي
  .1على وجه مستقر أو لزیادة رأسمالها وتقویة ائتمانها

   التعریف الاقتصادي: ثالثا  "
جزء من یوافق المال الاحتیاطي معنى الادخار والاقتصاد، فهو تجمیع لفوائض مالیة عن 

حاجة لها، كما یمثل وسیلة لتأمین مستقبلها طریق أرباح الشركة والمحافظة علیها لوقت ال
وتطبیقا للمفهوم الاقتصادي، فإن الاحتیاطات استقطاع  .. في عالم الأعمال والاقتصاد

جزء من الأرباح المحققة والاحتفاظ بها بهدف استغلالها لأغراض الاستثمار وتسمى هذه 
تفادى هذه الأخیرة زیادة في أعمال المؤسسة و بذلك ت" إعادة استثمار الأرباح" الظاهرة

                                                
صالح، محاضرات المصطلحات القانونیة، ماجستیر قانون الأعمال، غیر مطبوعة، كلیة الحقوق، جامعة  فرحة زراوي1

  2000وهران، 
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رأس مالها سواء من أصحابها أو من الغیر و هذا لأغراض التوسع في المؤسسة و ما 
  . 1یترتب عن ذلك من مشاكل و مصاریف تثقل كاهل المؤسسة

وفي الختام، نخلص إلى تعریف الأموال الاحتیاطیة من خلال دمج المفهوم الحسابي، 
مثل مبلغا مالیا مقتطعا من الأرباح الصافیة، تسجل في والقانوني والاقتصادي على أنها ت

خصوم المیزانیة ضمن رؤوس الأموال الخاصة، تسمح للشركة بالوقایة من الخسائر 
المستقبلیة وتعتبر عاملا لتوسعها في المجال الاقتصادي، كما تشكل ضمانا إضافیا 

رة أو نقص القیمة لدائنیها لأنها تستعمل لإعادة تكوین رأس المال في حالة الخسا
  .2المتتالیة

   الطبیعة القانونیة للأموال الإحتیاطیة: الفرع الثاني 
على  3إختلف الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة للإحتیاطات، فهناك من یعتبرها ثمارا

أساس العلاقة الوطیدة الموجودة بینها وبین الأرباح، فلو لم تحقق الشركة أرباحا لا یمكنها 
إحتیاطي، وأبعد من ذلك، یشترط أن یكون الربح كافیا وحقیقیا لتكوین الإحتیاطي تكوین 

في حین إعتبره البعض الآخر بأنه یشكل ضمانة . المطلوب بإعتباره جزء محتجزا منه
إضافیة لدائني الشركة على أساس أنها تحتفظ به بصفة دائمة، وهو بهذا المعنى یقترب 

  . 4من مفهوم رأس المال
  

                                                
الأداء المالي للمؤسسة الاقتصادیة دراسة حالة بنك الفلاحة و راندة فراح، مصادر التمویل الحدیثة و أثرها على  1

التنمیة الریفیة وكالة أم البواقي، مذكرة ماستر، كلیة العلوم الاقتصادیة، شعبة العلوم التجاریة، جامعة العربي بن مهیدي 
   30أم البواقي، ص 

  30حمیدة نادیة، الأموال الاحتیاطیة في شركة المساهمة، مرجع سابق، ص 2
3 R. Micha-goudet, Nature juridique des dividendes, J.C.P.éd. E.1998, p.71 et M. 
Planiol, Traité élémentaire de droit civil, L.G.D.J., Paris, T.1 par G. Ripert, 1946, n° 
3560, p. 1163 
4 R. Larger, op. cit, p. 37: «..., les réserves apparaissent alors comme un gage 
supplémentaire fourni aux créanciers sociaux 
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   الاحتیاطي و علاقته بالأرباح: أولا
الأرباح التي توزع على المساهمین لیست الأرباح الاجمالیة بل هي الأرباح الصافیة التي 

من الناتج الصافي من "حققتها الشركة في سنتها المالیة و عرفها المشرع الجزائري بأنها 
دراج جمیع السنة المالیة بعد طرح المصاریف العامة و تكالیف الشركة الأخرى بإ

ومن خلال نص هذه المادة نستخلص أن الأرباح الصافیة  1"الاستهلاكات و المؤونات
المصاریف  –الناتج الصافي للسنة المالیة ناقص منه = الأرباح الصافیة : تتشكل من 

   .تكالیف الشركة الأخرى – العامة
بزیادة الارباح المنقولة و تكون الأرباح القابلة للتوزیع من الربح الصافي للسنة المالیة و " 

، حصة الأرباح الآیلة 721لكن بعد أن تطرح من الاقتطاع المنصوص علیه في المادة 
، نستخلص من نص المادة أن الربح الصافي أو القابل ..."2للعمال و الخسائر السابقة

ص السابقة ناق الخسائر للأعوام  –الربح الصافي للسنة المالیة ناقص = للتوزیع یساوي 
قد یتم . الأرباح المنقولة إن وجدت+ الأرباح الآیلة للعمال و الاحتیاجات مع زیادة  –

  3توزیعه أو یتم وضعه في احتیاطات من أجله استغلاله في مشاریع استثماریة
   :ومما سبق و بالنظر للطبیعة القانونیة للأرباح نخلص لما یلي

 لأرصدة الدائنة في حین أن یتكون الربح من عملیة طرح الأرصدة المدینة من ا
الاحتیاطي یتم اقتطاعه من الربح الصافي و یطرح للحصول على الربح القابل 

   .للتوزیع

                                                
   .ج. ت. ق 720المادة  1
  ج. ت. ق 722المادة  2
سماح كحل الراس و مفیدة حضري، حمایة حقوق المساهمین في شركة المساهمة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق،  3

   6ص  2017-2016 ، قالمة،1945ماي  8تخصص قانون أعمال، جامعة 
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  الربح ركن من الأركان الموضوعیة الخاصة الممیزة لعقد الشركة یترتب على تخلفه
بطلانها كمبدأ عام، أما الاحتیاطي لا یترتب على عدم تكوینه بطلان شركة 

  .المساهمة
  المشرع تدخل لتحدید طرق توزیع الأرباح بحظر شرط الأسد وشرط الفائدة الثابتة

   .و توزیع الأرباح الصوریة مثلا، ولكنه لم یحدد كیفیة توزیع الأموال الاحتیاطیة
  الأحكام المحاسبیة خصصت للاحتیاطي حسابا خاصا به مغایر عن الحسابات

   .الموضحة للأرباح
إن غالبیة الفقه متفق على أن الإحتیاطات ما هي ته برأس المال الاحتیاطي وعلاق :ثانیا 

، فهي مدخرات مدمجة 1إلا تمدید لرأس المال لذا یطلق علیها عادة برأس المال الإحتیاطي
في أموال الشركة وتشترك مع رأس المال في كونها وسیلة لضمان دیون الشركة الخارجیة 

كما أنها تقنیة لتمویل النشاطات الإنتاجیة  -أي الدیون التي للغیر في مواجهتها -
  .2والإستثماریة التي تقوم بها

   الإحتیاطات ضمانات لدائني الشركة رأس المال و 1 .
النقدیة والعینیة ضمانة لدائني للشركة وذلك " المقدمات"رأس المال الذي یتألف من  یمثل

وعلیه، . لقابلیته لأن یكون محلا للتنفیذ الجبري لذا لا یمكن المساس به طیلة حیاة الشركة
لا اعتبرت أرباحا صوریة یكون  ٕ فإنه یمتنع على المساهمین إستعماله لتوزیع الأرباح وا

، أي أنه یستعمل لحمایة الأشخاص الذین تعاملوا مع 3حق إستردادهاللدائنین فیها 

                                                
1 Janin, op. cit., n° 25119, p. 1230 et G. Crépin-Le Blond, op. cit., p. 33: << La réserve 

dans les sociétés constitue un capital de prévoyance et de précaution >>  
2 R. Mortier, op.cit., n° 36, p. 37   

3Guyon, op.cit., n° 110, p. 107 
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فهو یخصص قبل كل شيء لتسدید الدیون التي قامت الشركة بعقدها " الشخص المعنوي،
   ."1مع الغیر طوال ممارسة نشاطها

غیر أن هذا القول لا یجعل من رأس المال الضمان الكلي والعام لدائني الشركة، لأن هذه 
الأخیرة ما إن تبدأ نشاطها حتى تكتسب حقوقا وتتحمل إلتزامات وتحقق أرباحا كما قد 

  . وبالتالي، یتحدد مركزها المالي بموجوداتها لا برأسمالها. تمنى بخسائر
الشركة التي تتكون من مجموع ما تملكه من أموال  الموجودات تشكل أصولفهذه     

وهي الضمان  2ثابتة ومنقولة ومالها من حقوق قبل الغیر إكتسبتها نتیجة لمباشرة نشاطها
الجدي والحقیقي للدائنین، ویظل رأس المال الحد الأدنى لهذا الضمان ولا یعدو إلا أن 

شكل الإحتیاطات ضمانات في حین ت. یكون قیمة حسابیة تسجل في خصوم المیزانیة
ورهنا إضافیا للدائنین الخارجیین بإعتبارها تؤدي إلى توسیع رأس المال، وهي قابلة للتوزیع 
على المساهمین أثناء حیاة الشركة ولكنها تصبح ملكا للدائنین في حالة تصفیة الشركة، 

   .3إذ تشكل فائضا للتصفیة ممنوحا بالأولویة لهذه الفئة من الدائنین
  
  
  
  

                                                
  . 14. صالح، تقدیم العمل في الشركات التجاریة، المقال السابق، ص فرحة زراوي 4

  .43.، ص2002محمد فرید العریني، الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 
70. ، ص1991أیضا أبو زید رضوان، الشركات التجاریة في القانون المصري، دار الفكر العربي، القاهرة،  2  

3 P. Larger, op.cit., p. 37 : « ..., ainsi lors de la liquidation, le boni qui représente ces 
réserves est attribué d'abord aux créanciers sociaux. Les réserves consistent donc à 
augmenter leur gage ». Dans le même sens, v. Y. Guyon, op.cit., n° 109, p. 106: « ..., 
enfin les réserves servent à couvrir les dettes de l'entreprise puisque les créances sont 
payées avant que les associés reprennent leur apports » 
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  رأس المال والاحتیاطات وسیلتان لتمویل الشركة -2
، 1"توفیر المبالغ النقدیة اللازمة لدفع وتطویر مشروع خاص أو عام"یقصد بالتمویل     

إمداد المشروع بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة "كما یعرفه البعض أیضا على أنه 
 ". 2إلیها

وینقسم التمویل تبعا لمصادره إلى تمویل ذاتي ویضم مجموع الوسائل التمویلیة التي 
أنشأتها الشركة بفعل نشاطها العادي والتي تمكنها من تمویل نفسها بنفسها، أي توفیر 
السیولة النقدیة اللازمة من داخل المشروع نفسه دون الإعتماد على الآخرین، وهذه العملیة 

یضاف إلیها فائض مخصصات  3لحصول على نتیجة الدورة المالیةلا تتم إلا بعد ا
  . الإهتلاكات والمؤونات المخصصة للخسائر المحتملة

وتمویل خارجي یتمثل في لجوء الشركة إلى المدخرات الخارجیة المتاحة في السوق المالیة 
   .4بواسطة إلتزامات وعقود مالیة، كإنتهاجها سیاسة القروض أو إصدار السندات

ویعد كل من رأس المال والإحتیاطات آلیتین تستعملهما الشركة لتمویل نفسها ذاتیا      
فرأس المال یسمح لها بالبدء في نشاطها . وهذا تجنبا للجوء إلى إبرام دیون خارجیة

وموضوعها الذي أنشأت لأجله وتطویره أثناء حیاتها سیما شركة المساهمة لذا تدخل 
بإعتباره أساس وجودها في الحیاة  5حد الأدنى لرأس مالهاالمشرع الجزائري وحدد ال

، لذا 6التجاریة والإقتصادیة، كما أنه یمثل بالنسبة للمساهمین حق دائنیة ذي مرتبة أخیرة
لا یجوز المطالبة به إلا إذا إنحلت الشركة رغم أنه یدون في المرتبة الأولى من خصوم 

                                                
  103. ، ص 2005توفیق حسون، الإدارة المالیة، منشورات جامعة دمشق،  1
   63. ، ص2002عمان،  طارق الحاج، مبادئ التمویل، دار الصفاء للنشر، 2
   . 8.محمد بوتین، المرجع السابق، ص 3
  2 .127. ، ص1996منیر إبراهیم هندي، الفكر الحدیث في مجال الإستثمار، مؤسسة المعارف، الإسكندریة، 4
   .ج. ت. أولى ق. ف 594المادة  5
  .فرحة زراوي صالح، محاضرات الماجستیر، مادة نظام المؤسسات، السالفة الذكر 6
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كة، أي ثرواتها المستعملة في استثماراتها المیزانیة ضمن حساب الأموال الخاصة بالشر 
   .الإقتصادیة

زیادة على ذلك، تمثل الإحتیاطات مصدرا داخلیا هاما یستخدم لتمویل الإحتیاجات      
كما یستخدمها . 1المالیة الطویلة الأجل للشركة لاسیما تمویل عملیات النمو والتوسع

المتقلبة، فیتم إقتطاعها لتوفیر السیولة  الشخص المعنوي لمواجهة الظروف الإقتصادیة
المالیة وقد یكون هذا المصدر على سنوات أهم من رأس المال المقدم من طرف 

  .المساهمین
إن إستعمال هذه التقنیة للتمویل تسمح للشركة إستعمال أموالها لمواجهة حاجاتها  

ترتب على الشركة أي  ، ولا2التجاریة وتجنبها البحث عن أموال خارجیة ذات تكلفة عالیة
إلتزامات إتجاه الغیر مثلما هو علیه الحال في حالة إصدار سندات الإستحقاق أو 

فضلا عن ذلك، فإن الاحتیاطات من شانها . الحصول على الأموال عن طریق القروض
 ان تساعد على زیادة ربحیة راس المال و بالتالي الزیادة في العائدات على الاسهم

ي هذا الصدد، أن كلا من رأس المال والإحتیاطات یشكلان حسابین وتجب الإشارة ف
   3.یدرجان معا ضمن رؤوس الأموال الخاصة

وبالرغم من هذه العلاقة والتماثل بین رأس المال والإحتیاطات إلا أنهما یظلان حسابین 
المساهمین في حین أن " مقدمات"مختلفین عن بعضهما البعض، إذ أن الأول مكون من 

، وهكذا، فإن رأس المال حساب 4ني مكون من إقتطاعات تحصل على أرباح الشركةالثا

                                                
1 . R. Mortier, op.cit., n° 36, p. 27   

  89.توفیق حسون، المرجع السابق، ص 2
3 M.Salah, Les sociétés commerciales, op.cit., n° 94, p.63:..., il y a lieu de retenir que 
les fonds propres comprennent le capital social et les réserves ». 
4 A. Poute de Puybaudet, op.cit., p.45. 
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، في حین أن الإحتیاطات حساب یتقرر وضعه عند 1أولي نجده عند بدایة تأسیس الشركة
نهایة السنة المالیة خلال المصادقة على حسابات الشركة وتقریر وجود أرباح من الممكن 

دة على ذلك، فإن رأس المال خاضع لمبدأ التثبیت، فهو زیا. عدم توزیعها على المساهمین
كلها قابلة  -فیما عدا الإحتیاطي القانوني-غیر قابل للتصرف فیه أما الإحتیاطات 

  .للتصرف فیها
 دور الأموال الاحتیاطیة في التمویل الداخلي:  المطلب الثاني

إلى أن هناك دور للاحتیاطات في العملیات التي تمس رأس المال في  تجدر الاشارة     
شركة المساهمة، إما في إطار رغبتها بالتوسع أو تحقیق رغباتها و خططها المستقبلیة و 
ذللك بزیادة رأس مالها، أو عند سعیها إلى خفض رأس مالها إذا كانت تسعى لتفادي 

  .المحافظة على معدل نسبي من الأرباحالأزمات المالیة و التخفیف من الخسائر و 
یعتبر التمویل الداخلي من المصادر الأقل تكلفة فهو یساهم بشكل مباشر في تقلیل     

، كالاقتراض من البنوك أو إصدار أسهم جدیدة تعرضها 2“المصادر الخارجیة للتمویل
، هذه الطریقة التي تسمح 3الجزائري للاكتتاب للجمهور لهذه الأسباب أوجد المشرع 

للشركة برفع قیمة رأسمالها بأقل تكالیف وتعزز مصلحة المساهم وهي استعمال أموالها 

                                                
یختلف رأسمال عن أصول الشركة، بالرغم من أنهما في مرحلة التأسیس ینطبق علیهما نفس المفهوم، إذ یتشكلان من  1

المقدمات النقدیة والعینیة، ولكن بمجرد أن تباشر الشركة نشاطها وتحقق أرباحا، فقد ترتفع قیمة أصولها عن قیمة 
راجعرأسمالها الذي یخضع لمبدأ التثبیت   

M. Salah, Les sociétés_commerciales, op. cit., n° 90, p. 62 : « A la constitution de la 
société, capital social et actif social correspondent: la somme des apports en numéraire 
et / ou en nature est inscrite au passif social alors que les biens apportés figurent à l'actif 
social...............Lorsque, par la suite, la société réalise des bénéfices, l'actif social peut 
dépasser le capital social si la totalité des bénéfices n'est pas distribuée   

آلیة لنمو المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، حالة صوریة حفیان و بلال خوخي، فعالیة مصادر التمویل الداخلي ك 2
عینة من المؤسسات بالجنوب الشرقي، مذكرة ماستر تخصص مالیة المؤسسة، كلیة العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة 

 7، ص 2019/2018و علوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 
  .ج. ت.ق 688المادة 3
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وبالرجوع إلى الواقع العملي . الاحتیاطیة بمختلف أنواعها في عملیة زیادة رأس المال
ة لشركة المساهمة، وكما ذكرنا سابقا نلاحظ أن هذه الأخیرة لا تعمل دوما على زیاد

نما تقوم بتخفیضه، إذا تبین لها أن مجموع أسهمها النقدیة والعینیة مرتفع عن  ٕ رأسمالها وا
احتیاجاتها المالیة، فتضطر إلى إلغاء الجزء الفائض منها عن طریق شراء أسهمها 

ن كانت هذه العملیة مبدئیا محظورة إلا أن النصوص القانونیة أجازتها بإتباع . بنفسها ٕ وا
  ، وسمحت 1إجراءات معینة

ولا یقتصر دور الأموال الاحتیاطیة على . بالرجوع إلى رصید المال الاحتیاطي لتفعیلها
نما یسوغ اللجوء إلیها من أجل تخفیف الخسائر أو إطفائها، فضلا عن إمكانیة  ٕ ذلك، وا
استعمالها في إطار تحقیق عملیة استهلاك الأسهم، أي رد القیمة الإسمیة للسهم إلى 

حیاة الشركة وقبل انقضائها، وتعتبر هذه الحالة نادرة الوقوع، لأن المساهم  المساهم خلال
بناء على ذلك . مرتبط بالشركة كمبدأ عام طیلة مدتها المحددة في قانونها الأساسي

  سنركز دراستنا على حالة دمج الاحتیاطات في رأس المال في مناسبة زیادة رأس المال
  في رأس المالصور ضم الاحتیاطي :  الفرع الأول

   :لهذه الطریقة بحیث أنها تتم عن طریق صورتین2" تعرض المشرع الجزائري   
یسمیها بعض الفقهاء بالزیادة بالأسهم : دمج الاحتیاطات برفع القیمة الاسمیة للأسهم-1

المجانیة وتتمثل هذه الصورة بضم الاحتیاطات في الزیادة بعدد الأسهم، وتقوم الشركة 
نقدیة جدیدة تساوي قیمتها قیمة الأموال الاحتیاطیة المضافة إلى رأس بإصدار أسهم 

بموجب هذه الطریقة تلتزم الشركة بتخصیص أسهم  .المال وتوزعها على المساهمین مجانا
جدیدة للمساهمین دون إلزامیة تقدیم حصة معینة كما هو الحال عند الزیادة بإصدار أسهم 

                                                
یحظر على الشركة الاكتتاب لأسهمها الخاصة وشرائها إما مباشرة أو بواسطة شخص " : .ج .ت.ق 714 المادة1

غیر أنه یجوز للجمعیة العامة التي قررت تخفیض رأسمال غیر مبرر . یتصرف باسمه الخاص لحساب الشركة
  إبطالها للخسائر أن تسمح لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین بشراء عدد معین من الأسهم قصد

   .ج. ت. ، ق688المادة  2
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مساهم من الأسهم بطریقة تناسبیة مع حقوقه جدیدة تطرح للاكتتاب، ویستفید كل 
أجاز تداول أو تحویل حق المساهم في حالة تخصیص أسهم  2كما أن المشرع. 1القدیمة

جدیدة للمساهمین بعد إلحاق الاحتیاطات أو الأرباح أو علاوات الإصدار، مثل حق 
ة بقدر ملكیته الأفضلیة في الاكتتاب، كما جعل إمكانیة ممارسة هذا الحق من مالك الرقب

  .لها ویعود حق الانتفاع منها للمنتفع
تقتضي هذه الصورة تعدیل القیمة المبدئیة : صورة الزیادة في القیمة الإسمیة للأسهم-2

المحددة في القانون الأساسي بقیمة الزیادة الطارئة في رأس المال دون أن تتقاضى 
ل الاحتیاطیة، هذا ما من شأنه الشركة مقابلا من المساهمین، وتقوم بدفعها من الأموا

وقد منح اختصاص اتخاذ هذا القرار . 3"التأثیر على الأسهم فتصبح لها قیمة اسمیة جدیدة
  4.للجمعیة العامة غیر العادیة وفقا لقواعد مداولات الجمعیة العامة العادیة

  أهمیة دمج الاحتیاطي في رأس المال:  الفرع الثاني
المال أهمیة بالنسبة للشركة، المساهمین والدائنین على حد  لدمج الاحتیاطات في رأس    

سواء، فبالنسبة للشركة مفیدة لأنها تؤدي إلى إقامة نوع من التناسب بین القیمة الاسمیة 
للسهم وقیمته السوقیة في بورصة الأوراق المالیة ، كما أنها تقوي ائتمان الشركة وتبعث 

أن الزیادة في رأس المال بهذه الطریقة تجنب الثقة في نفوس المتعاملین معها، كما 
وبالنسبة للمساهمین  5الشركة المصاریف التي ستطلبها إجراءات الزیادة بالطرق الأخرى

فالأهمیة تكمن في حصولهم على أسهم جدیدة توزع علیهم مجانا، أو الزیادة في القیمة 
هذه الطریقة تمنع من  الاسمیة للأسهم بنسبة الزیادة الطارئة على رأس المال كما أن

                                                
زعرور عبد السلام، زیادة رأس مال شركة المساهمة وفقا للتشریع الجزائري، رسالة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون 1

   .231، ص 2019/2018أعمال، كلیة الحقوق جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
  ج. ت. ، ق708المادة 2

   233ابق، ص زعرور عبد السلام، مرجع س 3
  ج.ت.، ق691المادة   4
  234زعرور عبد السلام، مرجع سابق، ص 5
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دخول مساهمین جدد یزاحمون المساهمین القدامى في أحقیة الأسهم الموزعة والاحتیاطات 
أما بالنسبة للدائنین فتظهر أهمیة دمج . المكونة خلال السنوات المالیة السابقة

في زیادة ضمانهم العام المقرر لهم على رأس المال،حیث أن عملیة دمجه  الاحتیاطات
منه صفة الربح ویكتسب الصفة القانونیة لرأس المال فلا یمكن فصله عنه،لكن هذا  تنتزع

  . 1الادماج لا یعني الشركة فیما بعد من تكوین احتیاطي أخر طبقا لأحكام القانون
  تكوین و تصنیف الأموال الاحتیاطیة و كیفیة توزیعها: المبحث الثاني 

نتناول في هذا المبحث دورة حیاة الأموال الاحتیاطیة في الشركة منذ تقریر تكوینها وفقا  
للقواعد الخاصة وكذا تقسیماتها و تصنیفاتها إلى حین توزیعها على اصحاب الحقوق أو 
ممارسة الشركة لحقها المبدئي علیها بموجب عدة عملیات من شأنها أن تأدي اختفاء 

  أرصدتها
  تكوین و تصنیف الأموال الاحتیاطیة: لالمطلب الأو

دعما لرأس مال شركة المساهمة المدفوع و تأكیدا على الاحتفاظ فیها بموجودات تكفي 
لمواجهة خسائرها وضمان حقوق دائنیها أوجب علیها القانون تكوین احتیاطات إجباریة 

القائمون بالإدارة  وأجاز لها بالإضافة إلى ذلك تكوین احتیاطي اختیاري، غیر أنه قد یلجأ
 2 إل تكوین احتیاطي خفي أو مستتر لا یظهر في المیزانیة

تقتضي دراسة تصنیف الأموال الاحتیاطیة في شركة المساهمة بیان مختلف حسابات  
الاحتیاطات التي من الممكن أن یمسكها هذا النوع من الشركات، بناء على الأجهزة 

وعیتها و دواعي التكوین، ومن له حق اتخاذ قرار المؤهلة لتكوینها أي من أین تستمد مشر 

                                                
مال شركة  المساهمة في القانون التجاري، مذكرة الحصول على شهادة   النظام القانوني برأسبودهان صالح ،  1

  43، ص  2015ماستر في الحقوق، جامعة قاصدي مریاح ورقلة ، 
فاضل عبد القادر، النظام القانوني لحمایة حقوق المساهمین في الأموال الاحتیاطیة، مجلة الواحات للبحوث و 2

 628، ص 2020/04/23، جامعة غردایة، 1، العدد 13الدراسات، المجلد 
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ترك هذه الاحتیاطات تحت تصرف الشركة و الشروط الواجب توافرها لإمكانیة اتخاذ هذا 
   .القرار

  الاحتیاطات ذات الطابع الالزامي و كیفیة تكوینها:  الفرع الأول
 1ري و النظم الخاصةالاحتیاطات الإلزامیة هي تلك الاحتیاطات التي یفرض القانون التجا

خصمها من الأرباح السنویة على أن یقف استمرار الخصم إذا وصل الاحتیاطي إلى 
كما قد تكسب هذه الاحتیاطات قوتها الإلزامیة بموجب نص . نسبة معینة من رأس المال

، فإذا فرض هذا الأخیر  2في القانون الأساسي الذي یشكل الإثبات الكتابي لعقد الشركة
اقتطاع نسبة معینة من الأرباح لاستعمالها في أغراض محددة، أخذ المال الاحتیاطي 

 .التأسیسي حكم الاحتیاطي القانوني
 نظام المال الاحتیاطي القانوني:  أولا 
على شركة المساهمة أن تقتطع من الأرباح الصافیة بعد أن  3أوجب المشرع الجزائري 

سائر السابقة سندات نصف العشر على الأقل لتكوین مال احتیاطي الخقیمة تطرح منها 
قانوني وذلك تحت طائلة بطلان كل مداولة مخالفة، وعلیه یعد الاقتطاع القانوني اقتطاعا 
إلزامیا لا یمكن لمجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة حذفه أو عدم اقتطاعه من الأرباح، 

  عن الجمعیة العامة السنویة تقضي أو تقرر توزیع أرباحا كما تبطل كل مداولة صادرة 
قبل إجراء هذا الاقتطاع القانوني الذي یجب إدراجه كما ذكرنا سالفا ضمن الخصوم من 
  المیزانیة وتقدر نسبة الاقتطاع القانوني من الأرباح الصافیة بالواحد على عشرین، بمعنى 

                                                
ثنائیین بالنسبة یقصد بالنظم الخاصة أحكام القانون البنكي وقانون التأمین، فهذین القانونین یعتبران قانونیین است 1

إضافة إلى القانون الأساسي النموذجي لتعاونیة . للقانون التجاري الذي یعتبر الشرع العام في تنظیم المعاملات التجاریة
أوجبت هذه الأخیرة واجب تكوین مال احتیاطي إلزامي تختلف نسبته عن النسبة المحددة . الصناعة التقلیدیة و الحرف
 ."بالاحتیاطات المقننة"وذلك بالنظر إلى طبیعة نشاط المؤسسة الاقتصادیة یطلق علیها في أحكام قانون الشركات 

 ج.ت .ق  545المادة . ج .م.ق 418المادة 2
  ج. ت. ، ق721المادة  3
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من هذه الأرباح أي نصف عشر رأس المال، وتمثل هذه النسبة الحد الأدنى الذي %   5
یجب احترامه عند القیام بعملیة الاقتطاع، ومن ثم یمكن للشركة اقتطاع نسبة أكبر من 

من  721لتكوین احتیاط قانوني غیر أنه وطبقا للفقرة الثانیة من المادة %  5نسبة 
اع هذا الجزء غیر إلزامي إذا بلغ الاحتیاطي عشر رأس المال القانون التجاري یصبح اقتط

10 %1.   
كما نشیر إلى أن الاحتیاط القانوني هو عبارة عن أرباح تأخذ حكم رأس المال      

وتدخل في الضمان العام للدائنین، تبعا لذلك لا یجوز للشركة التصرف فیه أو توزیعه 
وعن . أرباحا و إلا اعتبر ذلك ربحا صوریاعلى المساهمین في السنوات التي لا تحقق 

استعمالاته حدد الفقه أنه یجوز للشركة استعماله لسد العجز المالي، الذي قد یصیبها في 
وعلیه، یحق استعماله لتحقیق عملیة زیادة رأس . حالة عدم كفایة الاحتیاطات الأخرى

ا استخدامه لجبر الخسائر المال وفي هذه الحالة تكون ملزمة بإعادة تكوینه، كما یسوغ له
  التي تلحق بها

  نظام المال الاحتیاطي الإلزامي ذي الطابع التعاقدي: ثانیا 
ویقصد به المال الاحتیاطي التأسیسي أو الاحتیاطي النظامي أو الاحتیاطي الخاص، لم  

یورد المشرع الجزائري هذا المصطلح في أحكام القانون التجاري إلا أنه نص صراحة على 
في حالة ما إذا قررت الجمعیة العامة توزیع المبالغ المقتطعة من الاحتیاطي الموضوع  أنه

وهذا یمثل  2تحت تصرفها لابد أن یبین القرار عنوان الاحتیاطي الذي وقع الاقتطاع فیه
قرینة على تنوع الأموال الاحتیاطیة، یمكن تأسیسه في مرحلتین، إما في مرحلة تأسیس 

   :ارسة النشاطالشركة أو مرحلة مم
  
  

                                                
  628مرجع سابق ، صفاضل عبد القادر، النظام القانوني لحمایة حقوق المساهمین في الأموال الاحتیاطیة،  1
  .ج. ت. ، ق2، ف 722 المادة2



  الاحتیاطات                                                   :                    الفصل الثاني 
 

65 
 

   :التكوین أثناء مرحلة التأسیس -1
من المعروف أن شركة المساهمة تتأسس وفق طریقتین إما باللجوء العلني للادخار و إما 

باستكمال إجراءات قانونیة محددة تبدأ بتحریر  1بدونه وهو ما یعرف بالتأسیس المباشر
البیانات الأساسیة التي یجب أن یتضمنها 2مشروع القانون الأساسي الذي نظم المشرع 

هذا العقد، إلى أنه ینص في ذلك صراحة على إمكانیة إدراج شرط تكوین الاحتیاطات 
فیها، إلا أنه و بالرجوع إلى أحكام القانون المدني و هو الشریعة العامة في العقود نجد أن 

ى للمؤسسین إدراج مثل هذا ، طالما أن الشركة عقد، فإنه یتسن3"العقد شریعة المتعاقدین"
، و بالرجوع 4الشرط لأنه غیر مخالف الهدف الذي تنشأ أجله الشركة وهو تحقیق اقتصاد

من للنظام العام ویتماشى مع أیضا نجد أنه یجوز للمؤسسین إدراج  5للأحكام المحاسبیة
  .هذا الشرط في القانون الأساسي

   :التكوین أثناء مرحلة النشاط  -2
لا توجد أحكام صریحة في القانون تسمح بتكوین الاحتیاطي النظامي خلال السنوات 
المالیة، إلا أن الفقه مستقر على إمكانیة تكوینها بناء على قرار من الجمعیة العامة غیر 
العادیة باعتبارها صاحبة الاختصاص في تعدیل أحكام القانون الأساسي، إذ یجوز لهاذه 

تیاطي التأسیسي أو تعدل في نسبته بقرار صادر عنها بتطبیق الهیئة أن تلغي الاح
  النصاب و الأغلبیة

                                                
  ج. ت. ، ق609إلى  605المواد من 1

  ج. ت. ق 546والمادة . ج. م. مكرر، ق 324المادة  2
  .ج. م. ، ق106المادة 3
  ج. م. ، ق416المادة 4
   من النظام المحاسبي المالي 106راجع الحساب رقم 3
  ج. ت. ، ق1ف  674المادة 4
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مع مراعاة حقوق المساهمین في الأرباح و یجب نشر هذا التعدیل و " المفروضة قانونا
إیداعه لدى المركز الوطني للسجل التجاري بنفس الطریقة التي تم بموجبها نشر القانون 

   1الأساسي الأصلي
استعمالات هذا النوع من الاحتیاطي یكون شأنه شأن الاحتیاطي القانوني،  و في     

فهو ضمان للدائنین و مكمل لرأس المال ولا یجوز توزیعه، و فیما عدا ذلك فهو تحت 
تصرف الجمعیة العامة العادیة في الأغراض التي إنشائه لأجلها وكل تصرف خلاف ذلك 

  .نون الأساسيیضرب بالبطلان لأنه مخالف لأحكام القا
   الاحتیاطات غیر الإلزامیة وكیفیة: الفرع الثاني 

تكوینها قد تتطلب مقتضیات نشاط الشركة منح الجمعیة العامة للمساهمین صلاحیة 
ادخار بعض الأرباح لتكوین نوع آخر من الاحتیاطات تدعمها مالیا وتجنبها الخسائر 

" المال حساب خاص تحت تسمي التي یمكن أن تلحق بها مستقبلا، ویخصص لهذا 
ویسمى كذلك لأنه لا یوجد نص في القانون أو نظام . أو الاختیاري 2"الاحتیاطي العادي

مجلس الإدارة  -إلا أنه یتعین على الهیئة الإداریة. الشركة یحدد نسبته أو كیفیة اقتطاعه
لا اعتبر مالا احت–أو مجلس المدیرین حسب الحالة  ٕ یاطیا مستترا أو بیانه في المیزانیة وا

  یؤدي إلى قیام مسؤولیتها المدنیة) احتیاطي غیر ظاهر ( خفیا 
   نظام المال الاحتیاطي العادي: أولا 
إن الاحتیاطي الحر أو الاختیاري یختلف عن كل من الاحتیاطي القانوني و      

بعد  النظامي إذ أن الواقع العملي یدفع لتكوینه خلافا للأصل الذي هو توزیع الأرباح
الاقتطاعات الالزامیة، وقد ترك أمر تكوینه إلى الجمعیة العامة العادیة دون غیرها من 
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الهیئات الأخرى في الشركة كون ذلك یدخل ضمن أنشطتها العادیة، وذلك عند انعقادها 
للمصادقة على الحسابات السنویة، و قد نظمت الأحكام القانونیة كیفیة انعقاد هذه الهیئة 

و ذات الأحكام تفادیا لنشوب إشكالات مع المساهمین واجب اطلاع كما ألزمت 
من أجل إضفاء الصفة الشرعیة علیه و حتى یتمكنون  1المساهمین على الوثائق الحسابیة

من إبداء رأي سدید ودقیق حول مسألة تكوین المال الاحتیاطي و الاختیاري، مع ضرورة 
ن یملكون على الأقل ربع الأسهم التي لها أن یكون عدد المساهمین الحاضرین أو الممثلی

الحق في التصویت، فإذا لم یتوافر الحد الأدنى في الاجتماع الأول، وجب دعوة الجمعیة 
إلى اجتماع ثان دون تحدید أي نصاب، ویتخذ قرار تكوین المال الاحتیاطي الاختیاري 

إذا . بعین الاعتبار ، على أن لا تؤخذ الأوراق البیضاء2بأغلبیة الأصوات المعبر عنها
تمت العملیة عن طریق الاقتراع، فالجمعیة ذاتها التي تحدد النسبة التي تقتطع من 
الأرباح الصافیة لإنشاء هذا النوع من الاحتیاطات وهي التي تقرر وقف الاقتطاع إذا 

   .وصل إلى حد معین
ا الاحتیاطي لا إن النص في القانون الأساسي على تخویل هیئة المساهمین تكوین هذ    

یؤثر على حریة الجمعیة العامة في تقریر نسبته ولزومه، ولكن المستقر علیه أن مثل هذا 
الاحتیاطي مقدم على غیره من الاحتیاطات الأخرى في جبر خسارة رأس المال، على أنه 
لا تلزم الشركة بإعادة تكوینه عكس ما هو الحال بالنسبة للاحتیاطي القانوني والتأسیسي، 
لأنه لیس دائما بطبیعته ولا یتعلق به حق الدائنین، كونه لا یلحق برأس المال ولا یدخل 
في الضمان العام، وفي أغلب الحالات یخصص هذا النوع من الاحتیاطي لمواجهة 
مختلف الأخطار والأحداث الطارئة التي قد تلحق الشركة كما أنه قد یتم توزیعه كله أو 

ن إذا لم یخصص لتلك الأغراض، كذلك یجوز اتخاذ قرار من جزئه كأرباح على المساهمی
طرف الجمعیة العامة بزیادة رأس مال الشركة عن طریق ضم الاحتیاطي الاختیاري إلى 
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رأس المال أو استهلاك الأسهم، كما یجوز أیضا للشركة أن تنفق منه لغرض التوسع في 
لجأ إلى الاقتراض أي التمویل نشاطها وتطویر إنتاجها ومعداتها وتحدیثها من دون أن ت

  الذاتي
  )الاحتیاطات غیر الظاهرة في المیزانیة( نظام المال الاحتیاطي الخفي: ثانیا 

تلزم الهیئة الإداریة بإعداد الحسابات وفقا لمعاییر المحاسبة المعتمدة قانونا ولابد أن 
فإذا قامت الإدارة بتكوین احتیاطي خاص ولم  ، 1تضعها في المیزانیة بمختلف أنواعها

ولعل . یوضع له حساب في المیزانیة اعتبر هذا الاحتیاطي خفیا أو مستترا أو مخبأ
الأسباب التي تدفع إلى إنشاء مثل هذا الاحتیاطي كثیرة، فقد یكون السبب هو إخفاء 

همها أو یكون الأرباح المحققة من طرف الشركة حتى لا تنشط حركة المضاربة على أس
الدافع هو التهرب من الضرائب المستحقة أو تجنب مخاطر الخسائر التي قد تصیب 

وعلیه، یظهر جلیا أن هذا النوع من الاحتیاطات لا ینشأ عن التوزیع السنوي .  2الشركة
  للأرباح الصافیة 

لعمدي ا( وقسم الفقه هذا الاحتیاطي إلى نوعین، فهناك المال الاحتیاطي الخفي المقصود
 .)غیر العمدي( وهناك المال الاحتیاطي غیر المقصود) 

   :المال الاحتیاطي الخفي المقصود 1.
لا تبین الهیئة الإداریة حین قیامها بإعداد الحسابات النهائیة وجوده في المیزانیة ولا     

ئ قیمته بصفة عمدیة وتضلیلیة، أي لا تقوم بتسجیله في القوائم المالیة مخالفة للمباد
و یتم تكوینه بإخفاء جزء من . المحاسبیة ودون أن یكون لإرادة الشركاء دخل في ذلك

أو نتیجة تقدیر . أرباح الشركة عن طریق تقدیر قیمة أصولها بأقل من قیمتها الحقیقیة
قیمة الخصوم بأكثر من قیمتها الحقیقیة أو إظهار دیون في المیزانیة تم تسدیدها مسبقا إلا 

                                                
  ج. ت. ، ق716المادة  1
  632فاضل عبد القادر، مرجع سابق، ص  2



  الاحتیاطات                                                   :                    الفصل الثاني 
 

69 
 

ت إبقاءها ضمن خصومها في الحسابات الختامیة، ومهما یكن، فإن مثل أن الشركة عمد
   . 1هذا الاحتیاطي لا یعط صورة صادقة عن الوضعیة المالیة للشركة

    :المال الاحتیاطي الخفي الغیر المقصود-2
یمثل تلك الاحتیاطات التي من الممكن اكتشافها دون إمكانیة تحدید قیمتها، بعبارة أخرى 

الأموال الخفیة التي یمكن استقراء وجودها من خلال قراءة المیزانیة مع عدم هي مجموع 
وغالبا ما تنتج هذه الأخیرة .معرفة قیمتها الحقیقیة دون أن تتعمد الهیئة الإداریة تكوینها 

نتیجة الظروف الاقتصادیة التي تضفي على أموال الشركة قیمة أكبر، وأول هذه الظروف 
النقد في حین تزید القیمة الحقیقیة للأصول، كما قد ینشأ هذا انخفاض قیمة العملة و 

الاحتیاطي من خلال عملیة تقلب أسعار التثبیتات لاسیما العقارات علاوة على ذلك، فإن 
بورصة القیم المنقولة لاسیما الأسهم من شأنها أیضا خلق احتیاطات غیر ظاهرة في 

   2المیزانیة
اعتبر الرأي الراجح في الفقه أن الاحتیاطي الخفي غیر مشروع، وعلیه، یتعین على     

الهیئة الإداریة توخي لحذر حین إعدادها للقوائم المالیة ولا تزول مسؤولیتها حتى في حالة 
تكوین احتیاطات خفیة غیر عمدیة، إذ یتوجب علیها في هذه الحالة إعادة تقییم ممتلكاتها 

دراج الفارق الناتج عن هذه العملیة في الحساب المسمى بفارق التقییم تقییما دقیقا و  ٕ ا
نما تقع  104. والحامل لرقم  ٕ والجدیر بالذكر أن المسؤولیة لا تقع فقط على الإدارة وا

أیضا على الهیئة التي تتولى مهمة المصادقة على الحسابات فتقع على هذه الهیئة 
یاطیة الخفیة نوعین من المسؤولیة أحدهما مدنیة و الإداریة في حالة تكوین الأموال الاحت

  الأخرى جزائیة
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   توزیع الأموال الاحتیاطیة على ذوي الحقوق في الشركة: المطلب الثاني 
إن حق الشركة على أموالها الاحتیاطیة لیس حقا مطلقا وحصریا، لذا یحق لها التنازل     

و یجب التأكید في هذا الصدد . ستحقیهعنه وفق قواعد محددة وذلك بتقریر توزیعه على م
أن المال الاحتیاطي یشكل حقا مالیا یمنح لصاحبه حق الاستفادة منه كالأرباح القابلة 

  .للتوزیع تماما والحق في فائض التصفیة
و للإحاطة بجمیع الجوانب المنظمة لهذه العملیة، سیتم تقسیم هذا المطلب لفرعین، بحیث 

ص المستفیدین من الأرباح المتراكمة من قبل الشركة، أما الثاني یتولى الأول بیان الأشخا
سیهتم بدراسة النظام القانوني لعملیة توزیع الأموال الاحتیاطیة ومن خلاله نستشف كیفیة 

   .التوزیع والتقسیم لهذا الحق المالي
  تحدید ذوي الحقوق من الأموال الاحتیاطیة: الفرع الأول

المرتبطة بصفة المساهم ومنها الحق في الأموال الاحتیاطیة حقوق إن الحقوق المالیة     
مرتبطة بمفهوم العقد، إلا أن القانون أوجد أشخاص یرتبطون بعقد الشركة ولكن لا 
یتمتعون بصفة المساهم ومع ذلك قرر لهم بعضا من الحقوق المالیة العائدة للمساهم منها 

  .الحق في الأموال الاحتیاطیة
   .مساهم في الأموال الاحتیاطیةحق ال: أولا 
یعتبر المساهم بوجه عام كل حائز على سند قابل للتداول، یمثل نسبة من رأسمال     

الشركة و یمنح حق المساهمة في توزیع الأرباح والحق في التصویت في الجمعیات 
كل من سب العضویة في شركة "العامة، و یعرفه الفقه و فقا لعناصره على أنه 

ة، بتملكه أسهما فیها سواء كان اكتسابه لهذه الأسهم عند تأسیس الشركة أو عند المساهم
 1"زیادة رأسمالها أو كانت انتقلت من مساهم لآخر بأي طریقة من طرق اكتساب الملكیة

كل شخص طبیعي أو معنوي یمتلك سهما أو أكثر من أسهم الشركة وتكون له "أو أنه 
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یتبین من خلال هذه التعاریف ربط ". الیة أو إداریةتبعا لذلك حقوق وعلیه التزامات م
  مفهوم المساهم بملكیة السهم والحقوق الناتجة عنها

  :الخصائص الممیزة لحق المساهم في الأموال الاحتیاطیة-1
إن صفة الشریك اللصیقة بالمساهم تخول له مجموعة من الحقوق المالیة كالحق في    

  :المال الاحتیاطي، هذا الأخیر یتمیز بالخصائص الأتیة
  حق المساهم في المال الاحتیاطي مبدئیا حق بعید الأجل، استنادا إلى التعریف

حیث  الاحتیاطات هي من"المحاسبي للأموال الاحتیاطیة والذي یقضي بأن 
المبدأ، عبارة عن أرباح مخصصة بشكل دائم للكیان، ما لم یصدر قرار مخالف 

وهذا یدل على أن المال الاحتیاطي كقاعدة عامة . 1"من الأجهزة المختصة
مخصص لاستعمالات الشركة، وكاستثناء، یجوز تقریب أجل استحقاق الأموال 

   .الاحتیاطیة أثناء قیام الشركة
 الاحتیاطي حق احتمالي وجماعي، إذ لا یمكن المطالبة  حق المساهم في المال

بها إلا إذا حققت الشركة أرباحا حقیقیة و غیر صوریة وهو بذلك حق غیر كامل، 
وكونه حقا جماعیا، فذلك لأنه یتخذ بموجب قرار من طرف الجمعیة العامة والتي 

غ الاحتیاطات تعتبر هیئة جماعیة، فلا یسوغ للمساهم أخذ ما أخذ ما ینتج من مبال
   .بصورة فردیة

  حق المساهم في المال الاحتیاطي حق حصري وذو حجیة مطلقة، إذ أنه یرد على
الأموال الاحتیاطیة الاختیاریة حصرا، ولا یمكن إنكار حقه علیها فهو یرتبط 

 .بالشركة بحق مالي ضدها والتزامات نحوها
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   :آلیات حمایة حق المساهم في الأموال الاحتیاطیة-2
قد تلجأ شركة المساهمة عن طریق الجمعیة العامة الغیر العادیة إلى زیادة رأس مالها     

غیر . من أجل جلب أموال كانت بحاجة إلیها أو من أجل جبر الخسارة التي وقعت فیها
أن زیادة الشركة لرأس مالها یؤدي إلى دخول مساهمین جدد، یضر ذلك بالمساهمین 

ین الجدد سوف یشتركون في الاحتیاطي السابق تكوینه من القدامى نظرا لأن المساهم
ففي هذه الحالة .أرباح الأسهم الأصلیة التي سبق و أن أقتطع منها النسبة القانونیة سنویا 

یترتب حتما على زیادة رأس المال انخفاض القیمة الحقیقیة للأسهم الأصلیة وارتفاع قیمة 
لذلك نص المشرع على وسیلتین من . ن وجه حقالأصلیة وارتفاع قیمة الأسهم الجدیدة دو 

  .شأنهما حمایة المساهمین القدامى
 یحق لكل مساهم أن یمارس حق الأولیة في : حق الأفضلیة في الاكتتاب

الاكتتاب بالأسهم النقدیة التي تصدرها شركة المساهمة، ولا ینبغي أن یتضمن 
فائدة مجموعة من القانون الأساسي للشركة ما یجعل هذا الحق مقصورا على 

المساهمین القدامى دون غیرهم، إذ یكون لكل مساهم أن یكتتب في الأسهم 
على أن یمارسه خلال . النقدیة الصادرة بالتناسب مع ما یملكه من الأسهم القدیمة

 . 1الأجل الذي تحدده الشركة، شریطة ألا یقل عن ثلاثین یوما 
عة مالیة فهو قابل للتداول خلال فترة ویعتبر حق الأفضلیة في الاكتتاب حقا ذو طبی

ونشیر أنه قد تتطلب مصلحة الشركة . الاكتتاب كما یمكن التنازل عنه بصفة فردیة
حرمان المساهمین القدامى من حق الأفضلیة في الاكتتاب برغم من أنه یعد من أهم 

  2.الحقوق الأساسیة المقررة قانونا لهم وذلك حسب شروط معینة
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 أجاز المشرع الجزائري للشركة أن تصدر أسهم للاكتتاب بقیمة  :علاوة الإصدار
وهدف المشرع من ذلك هو تعویض المساهمین  1"أعلى من قیمتها الاسمیة

القدامى عن اشتراك المساهمین الجدد في الاحتیاطات والأرباح الغیر الموزعة 
م والتي تم تكوینها قبل إصدار أسهم زیادة رأس المال، عن طریق علاوة یت

اقتضائها من المساهمین الجدد وتعتبر ثمن أو رسم دخول یجب على المساهم 
هذه الأخیرة لا تدخل ضمن رأس . الجدید أن یدفعه نضیر انضمامه إلى الشركة

نما هي حصة إضافیة تضاف إلي الاحتیاطي والشركة حرة في  ٕ مال الشركة وا
 .2التصرف فیها، كاستعمالها لتغطیة مصاریف زیادة رأس المال

 أحقیة الأموال الاحتیاطیة في حالة انقسام السهم: ثانیا 
یمكن أن تكون ملكیة السهم تامة وكاملة لشخص واحد تثبت له صفة المساهم، ویمكن أن 
تقسم ملكیته بین شخصین كما هو الحال بالنسبة لمالك الرقبة والمنتفع، أو یقسم بالنظر 

أحكام القانون التجاري، إلى شهادات  إلى طبیعة الحقوق المرتبطة به، كما جرى ضمن
وعند دراسة التشریع الجزائري، یلاحظ أن هذا .  3الاستثمار وشهادات الحق في التصویت

فمنح للمنتفع حق حضور الجمعیة .الأخیر قام بتوزیع بعض الحقوق على كلا الطرفین 
وأقر له حقا مالیا وهو الحق في قبض ثمار  4العامة العادیة والتصویت فیها كحق معنوي

، في حین منح لمالك الرقبة حق حضور الجمعیات العامة غیر العادیة  5الشيء
والتصویت فیها، كما منح له حق تخصیص الأسهم المجانیة الناتجة عن إدماج 

                                                
  .ج. ت. ت. ، ق690المادة  1
  .ج. ت. ، ق2الفقرة  719المادة  2
  159حمیدة نادیة، مرجع سابق، ص  3
حق التصویت المرتبط بالسهم للمنتفع في الجمعیات العامة العادیة، ولمالك  یرجع. "ج. ت. ف أولى، ق 679المادة  4

  الرقبة في الجمعیات العامة غیر العادیة
ثمار الشيء المنتفع به تكون للمنتفع بقدر مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانیة من . " ج. م. ، ق846المادة 5 ".

  "839المادة 
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الاحتیاطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار، فضلا عن حقه في ممارسة حقه التفاضلي 
   1.لاكتتاب في الأسهم الصادرة نتیجة الزیادة النقدیة كمبدأ عامفي ا

   النظام القانوني لعملیة توزیع الأموال الاحتیاطیة: الفرع الثاني
یعتبر توزیع الأموال الاحتیاطیة عملیة إجرائیة و قانونیة تتم في إحدى حالتین، الحالة    

ركة بمناسبة قیامها لأنشطتها العادیة، الأولى تتمثل في توزیع الاحتیاطات أثناء حیاة الش
إذ أن الشركات ذات رأس المال المرتفع عادة ما تعمد إلى اقتطاع نسبة كبیرة من أرباحها 
الصافیة كمال احتیاطي تلجأ إلیه لضمان استقرار مستوى توزیع الأرباح في السنوات التي 

یتسنى لها أن تقوم بتوزیعه لا تحقق فیها أرباحا، أو كانت هذه الأخیرة ضئیلة جدا، كما 
ضافي في حالة كفایة الأرباح السنویة  ٕ أما الحالة الثانیة، فتشمل عملیة .كربح استثنائي وا

توزیع الاحتیاطات عند نهایة مدة الشركة أو انحلالها لأي سبب كان، إذ تخضع لتصفیة 
تصبح كل بموجب عملیة التوزیع  .أموالها وتوزیع المتبقي وفقا لنظم خاصة بالتصفیة

الأموال الاحتیاطیة أو جزء منها مستحقة الأداء و واجبة الدفع شأن هذه العملیة أن تؤدي 
إلى اختفاء رصید الاحتیاطات وتصفیة الدیون الداخلیة التي تربط الشركة بأعضائها، 
فضلا عن تحویل الخصوم الداخلیة من دین جماعي إلى مجموعة من الدیون الفردیة في 

  .ومن كل ذي حق. یهامواجهة لمستحق
  
  
  
  
  
  

                                                
  ج. ت. ، ق 708و  701ف أولى،  679المواد  1
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  توزیع الأموال الاحتیاطیة كأرباح أثناء حیاة الشركة : أولا 
إن توزیع الأموال الاحتیاطیة أثناء حیاة الشركة یمكن أن یتخذ صور عدة، إذ یمكن     

أن یتحقق عن طریق منح أسهم مجانیة في حالة إدماجه في رأس المال، أو عن طریق 
استعماله في إرجاع قیمة الأسهم أثناء حیاة الشركة كما هو الحال في عملیة استهلاك 

نیة توزیعه في شكل أرباح، ومن المتفق علیه، أنه في حالة رأس المال، إضافة إلى إمكا
تقریر توزیع الأموال الاحتیاطیة كربح تطبق نفس القواعد المعتمدة في عملیة توزیع أرباح 

  .السنة المالیة تحت طائلة قیام المسؤولیة المدنیة والجزائیة لبعض هیئات الشركة
 لیة توزیع الأموال الاحتیاطیةتطبیق قواعد توزیع الأرباح السنویة على عم -1

الصورة الأولى . عملیة توزیع الاحتیاطات كربح أثناء حیاة الشركة تتخذ صورتین      
تشمل توزیع الاحتیاطات عدم كفایتها، أجله كربح عادي، وذلك في حالة عدم وجود أرباح 

اللجوء إلى أرصدة  قابلة للتوزیع عند نهایة السنة المالیة أو في حالة فتقرر الجمعیة العامة
الاحتیاطات لسد حاجاتها المالیة المرتبطة بتحقیق الغرض الذي من انضم المساهمین إلى 

كما یمكن أن تتحقق في صورة توزیعها كربح إضافي، أي أن . الشركة وهو توزیع الربح 
لى النتائج المالیة السنویة تسفر على أرباح ولكن الشركة تقوم بإضافة مبالغ الاحتیاطات إ

وتعد هذه الزیادة . الربح الصافي المحصل علیه في السنة المالیة الجاري فیها التوزیع 
  .ربحا استثنائیا

و حتى تتمكن الشركة من مباشرة عملیة توزیع الاحتیاطات كأرباح في نهایة السنة     
  :المالیة لابد أن تحترم الشروط الآتیة

حصول عملیة التوزیع من الاحتیاطات القابلة للتوزیع دون الاحتیاطات الالزامیة و  
   .الاحتیاطات الخفیة

صدور قرار من الجمعیة العامة العادیة، كونها الهیئة التي تتولى المصادقة على  
الحسابات السنویة وتقوم بالتأكد من وجود مبالغ قابلة للتوزیع في أرصدة 
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عمالا  الاحتیاطات عن طریق ٕ المقارنة بین أصول الشركة وخصومها من جهة، وا
لمبدأ توازي الأشكال من جهة أخرى فهي من تقوم بالاقتطاعات اللازمة لتكوین 

  .الاحتیاطي الاختیاري، فمن باب أولى أن تكون هي من تقرر توزیعه
استبعاد الشروط المحظورة كطریقة لتوزیع الأموال الاحتیاطیة، و بالرجوع إلى  

حكام القانونیة العامة والخاصة یمكن حصر هذه الشروط في شرط الأسد وشرط الأ
  .1الفائدة الثابتة

تقضي الأحكام القانونیة بأن كیفیات دفع الأرباح المصادق علیها من طرف الجمعیة      
العامة تحددها هذه الأخیرة وعند عدمها، مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، حسب 

ن عملیة الدفع لابد أن تتم في أجل أقصاه تسعة أشهر بعد إقفال السنة ، غیر أ2الأحوال 
   :وعموما فإن الدفع یتم حسب هذه الأشكال. المالیة
  منع دفع الأموال الاحتیاطیة القابلة للتوزیع كربح في شكل دفعات مسبقة، و یقصد

وقبل أن بالدفعات المسبقة المبالغ الممنوحة للمساهم قبل الموافقة على الحسابات 
  .تقرر الجمعیة العامة العادیة السنویة الأرباح المقرر توزیعها خلال السنة المالیة

 دفع الأموال الاحتیاطیة القابلة للتوزیع نقدا.  
 دفع الأموال الاحتیاطیة القابلة للتوزیع عن طریق منح أسهم.  
 دفع الأموال الاحتیاطیة القابلة للتوزیع عینا.   

توزیع الأموال الاحتیاطیة إن التوزیع غیر القانوني للأموال الاحتیاطیة جزاء مخالفة قواعد 
كربح من الصوریة، ومن ثم، قیام المسؤولیة المدنیة لكل من أعضاء الهیئة الإداریة 

، فضلا عن إمكانیة إلزام ذوي الحقوق 3ومحافظ الحسابات عند عدم قیامه بمهامه القانونیة
وزیعها بالأشكال المخالفة للقانون شأنه أن یترتب علیه قیام برد المبالغ المقبوضة إذا تم ت
                                                

   .8سماح كحل الراس و مفیدة حضري، مرجع سابق، ص 1
  .ج.ت.، ق1ف  724المادة 2

   ج. ت.، ق 14مكرر  715المادة  3
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، كما یمكن تقریر عقوبات جزائیة طبقا لما  1جریمة توزیع الارباح برجوع الشركة علیهم
یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من " تقضیه الأحكام القانونیة بأن

 -بتین أو بإحدى هاتین العقو .ج .د 200.000إلى . 20.000
رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون الذین یباشرون بصفة عمدیة 
توزیع أرباح صوریة على المساهمین دون تقدیم قائمة للجرد أو بتقدیم قوائم جرد 

   2.مغشوشة
  توزیع الأموال الاحتیاطیة أثناء تصفیة الشركة : ثانیا  
تمثل هذه العملیة آخر مرحلة لحیاة رصید المال الاحتیاطي والطریقة النهائیة      

" لاختفائه، فبانقضاء شركة ما المساهمة تخضع لإجراءات التصفیة والتي یقصد بها
مجموع الإجراءات الضروریة لإنهاء عملیات الشركة ودفع علیها من دیون وتحصیل ما 

 3نقود لإمكانیة توزیعها على الشركاء بواسطة القسمة لها من ذمم وتحویل موجوداتها إلى
القیام بكل العملیات الجاریة والضروریة الناتجة عن حل الشركة أو بطلانها " ، أو هي"

دارتها مؤقتا بمعرفة المصفي لتسویة كل العلاقات والحقوق وتحویل أصولها وسداد  ٕ وا
  "دیونها

  یاطات أثناء تصفیة الشركةالاجراءات التمهیدیة لعملیة توزیع الاحت- 1  
یتولى المصفي المعین إما من طرف الشركاء في جمعیة عامة غیر عادیة أو یكون      

محددا مسبقا في القانون الأساسي أو من قبل القضاء بموجب حكم قضائي في حالة عدم 
اتفاق الشركاء أو في حالة إقرار حل الشركة بموجب أمر صادر عن القضاء، یتولى 

دارة هذه الشركة نظرا لانتهاء مهام الهیئة الإداریة، و هو الذي یقوم بكافة أعمال  ٕ وا

                                                
   .ج.ت .، ق 726المادة  1
  ج.ت .البند الأول، ق  811المادة  2
–1981دار العلوم، دمشق، رزق االله أنطاكي ونهاد السباعي، الوسیط في الحقوق التجاریة، الجزء الأول، مطبعة 3

1982   
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وفقا للإجراءات القانونیة التي حددها المشرع  1السلطات والواجبات التي تقتضیها التصفیة
بوصفه الممثل القانوني للشركة، إذ تحتفظ هذه الأخیرة بشخصیتها المعنویة بالقدر اللازم 

  :و یمكن حصر هذه الاجراءات في المهام التالیة. لأعمال التصفیة
 وذلك لإعلام الدائنین عن : القیام بإجراءات النشر و إعداد التقاریر الحسابیة

الوضعیة المستجدة للشركة، فضلا عن ضرورة إعداد بعض التقاریر الحسابیة 
قصد السماح للشركاء بالمشاركة في مراقبة أعمال التصفیة وذلك تحت طائلة 

  2ات جزائیةعقوب
  وله في سبیل تحقیق ذلك أن یتسلم : قیام المصفي باستیفاء حقوق الشركة

الشیكات والأوراق التجاریة ویقبض قیمتها، وأن یظهرها ویجري علیها عملیات 
كما یحق له أن یوقع الإیصالات ویرفع الحجوز، ویضع التأمینات .الخصم 
وله أیضا حق مطالبة المساهمین الذین لم .التي تضمن حقوق الشركة  والرهون

یقوموا بدفع ما تعهدوا به للشركة من مقدمات نقدیة، باعتبارهم مدینین بقیمتها 
المالیة اتجاهها، وكل ذلك في سبیل تغطیة دیون الشركة، وقسمة الموجودات على 

  .الشركاء
  تصفیة قواعد توزیع الأموال الاحتیاطیة أثناء-2

تطبق على عملیة توزیع الأموال الاحتیاطیة أثناء تصفیة شركة المساهمة نفس القواعد      
المطبقة على توزیع فائض التصفیة، غیر أن هذا التوزیع مرتبط بتحقق شرطین أساسین 

  :هما 

                                                
   ج. ت . ق . 2ف  766والمادة .ج . م .ق  444المادة  1
  ج.ت.البند الأول، ق  838المادة  2



  الاحتیاطات                                                   :                    الفصل الثاني 
 

79 
 

 وذلك تطبیقا : الوفاء بالخصوم الخارجیة وضرورة إرجاع القیمة الإسمیة للسهم
بوجوب توزیع موجودات الشركة بعد سداد دیونها " ونیة التي تقضيللقاعدة القان

 1"والوفاء بكل التزاماتها
 و : تقسیم المال الاحتیاطي بكل أنواعه ضمن العناصر المكونة لفائض التصفیة

یتم التوزیع حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي، وفي حالة انعدامها تعتمد 
تكون حصة كل مساهم في المال الاحتیاطي بحسب  قاعدة التوزیع النسبي، أي 

، و یتعین على المصفي إیداع المبالغ المخصصة للتوزیع 2حصته في رأس المال
 بما في ذلك مبالغ الأموال الاحتیاطیة في أجل خمسة عشر یوما ابتداء من قرار

التوزیع في حساب بنكي باسم الشركة الموضوعة تحت التصفیة وذلك تحت طائلة 
 .3ات جزائیة عقوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  ج. م .ق  447تجد هذه القاعدة مصدرها في نص المادة 1
   .ج. ت .ق  793المادة 2
  ج. ت . ق  6البند  839و  795المادتین  3



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخــاتمـة    



 الخاتمة
 

57 
 

لقد حرص المشرع الجزائري حرصا شدیدا على التسییر الجید لشركات للمساهمة، حیث      

داریا كما فرض رقابة على الحسابات من قبل هیئات  ٕ أوجب نظام قانوني بالنسبة لتأسیسها وا

مؤهلة للحفاظ على الأموال التي تساهم في التنمیة الاقتصادیة للدولة ولتحافظ على الوعاء 

ینة الدولة، بالإضافة إلى حمایة الشركات المساهمین في الشركة، فضلا عن الضریبي لخز 

مساهمة صغار المدخرین في هذه الشركات بمدخراتهم آملین في استثمارها والحصول على 

نما بموافقة نشرة  ٕ أرباحها متنازلین في التعبیر عن إرادتهم في تحدید نظام الشركة أو عملها، وا

في حالة رغبتهم الاكتتاب وكذلك ما لوحظ من عدم اهتمامهم الاكتتاب دون مناقشة، و 

بالإدارة الشركة أو الاشراف علیها وهذا راجع لاطمئنانهم إلى هذا النوع من الشركات 

وسمحتها بما تضمنه من خیرات وعن صرفیة في توظیف واستثمار الأموال لذلك لم یرغب 

نما  ٕ تدخل بنصوص آمرة لحمایة جمهور المشرع أن یترك هذه الشركات لرغبة مؤسسیها وا

المكتتبین والمتعاملین مع الشركة على حد سواء، عن الثقة والائتمان الواجب توافرها في 

  .الأعمال التجاریة ، فضلا عن حمایة الاقتصاد الوطني والمصالح الوطنیة

وممن سبق خلال بحثنا نلخص إلى أن الأموال الخاصة في شركة المساهمة أهمیة   

تدفع المشرع الجزائري إلى إحاطتها بحمایة شاملة في أحكام التعاون التجاري وتقریر بالغة 

عقوبات ردعیة لكل من یقوم مسؤولیة بأفعال منافیة للإجراءات والأنظمة المقررة على هیئات 

التسییر أو حمایة الغیر، والمساهمة بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة یحتل 

  .قصوى لدى المشرع مكانة مهمة وأولویة
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إن رأس مال شركة المساهمة هام جدا لذلك حماه المشرع من أي تلاعب سواء في   

مرحلة التأسیس أو في مرحلة سیر الشركة وقام بعقوبات صارمة تصل إلى خمسة سنوات 

في حالة خرقهم للنصوص التي تحكم تأسیس رأس المال والتغیرات التي تطرأ علیه وقواعد 

بالتغییر فیه زیادة أو نقصانا بقرار تتخذه الجمعیة العامة الغیر العادیة فهو  حفظه، كما سمح

  .قابل للتغییر وذلك لمسایرة الظروف المحیطة بالشركة

وفي الأخیر من خلال ما توصلنا إلیه من نتائج سابقة حاولنا إیجاد مجموعة من   

علیه المشرع الجزائري  الاقتراحات كرفع الحد الأدنى لرأس مال شركة المساهمة الذي نص

من القانون التجاري الذي لم یعد یتماشى مع الظروف الاقتصادیة  594في نص المادة 

والإصلاحات الجاریة المفعول التي تعرفها الجزائر وكذلك المشروعات الاقتصادیة التي 

تمارسها شركة المساهمة كونها شركة تجاریة ضخمة تحتاج لضمانات أكثر للغیر، وكذا 

یم الاحتیاطي النقابي والاختیاري بنصوص قانونیة وذلك بتحدید نسبة الاقتطاع من تنظ

الأرباح والأوجه التي تستعمل فیه وذلك لتفادي الصراعات الداخلیة وتضارب المصالح بین 

الإدارة التي ترید الاحتفاظ بالأرباح والاستثمار ها من جدید وتعزیز وضعیة الشركة وبین 

  .یریدون قبض أرباحهمالمستثمرین الذین 

إضافة إلى تدخل المشرع الجزائري بقوانین تنظیم كیفیة توزیع الاحتیاطات والهیئة   

المختصة للقیام بهذه العملیة أو الإحالة إلى قواعد الخاصة بتوزیع الأرباح والتأكید على 

مالك الرقابة تحدید المستفید من المال الاحتیاطي في حالة انقسام ملكیة الأسهم بین المنتفع و 

 .وذلك لتسهیل عمل القضائي في حالة النزاعات وتفادي تضارب الآراء الفقهیة
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  الماستر  مــلخص مذكرة
 في تـدخل لـذا المسـاهمة شـركة في الخاصة للأموال بالغة أهمیة الجزائري المشرع أولى

 مخالفة حالـة في صـارمة عقوبـات مقـررا المـالي المحاسـبي النظـام و التجـاري القـانون بأحكـام تنظیمهـا
 الاقتصـاد و خاصـة بصـفة الغـیر و المسـاهمین لحمایـة محاولـة في الإداریـة الهیئـات قبـل مـن القواعد
 للحقـوق لمكونـة الداخلیـة المیزانیـة خصـوم تشـكل الملكیـة حقـوق أو الخاصـة الأمـوال إن .عامـة بصـفة
 و ، أموالهـا مصـادر و للشـركة المـالي المركـز ترجمـة شـأنها مـن الشـركة، مواجهـة في للمسـاهمین المالیـة

 هـو الـذي و المـال رأس حقیقیـة، أمـوال مـن بـه تتشـكل مـا أبـرز و ، للشـركة أساسـي تمـویلي دور أخـذ كـذا
 یعتـبر ذلـك في هـو و الشـركة تأسـیس عنـد الشـركاء قـدمها الـتي النقدیـة و العینیـة المقـدمات عـن عبـارة

 في تتمثل و للشركة الصافي الأصل في توسعا الـتي تشكل الاحتیاطـات وكـذلك ، للـدائنین العـام الضـمان
  طارئ أي لمجابهة الذاتیة مواردها تعزیز من لتمكینها إلیها  یعهد الشركة أرباح من جزء

 :المفتاحیة الكلمات
 . الذاتي التمویل الخصوم، الخاصة، الأموال الاحتیاطات، القانوني، النظام المال، رأس المساهمة، شركة

Abstract of The master thesis  
       The Algerian legislator has given great importance to private 
funds in the Contribute company, therefore it intervenes in the 
organization of this capital through legal provisions of commercial 
law and the financial accounting system, prescribing severe penalties 
in the event of violation of these rules by administrative bodies with 
the aim of protecting shareholders and third parties in particular and 
the economy in general. the private funds or property rights constitute 
the internal liabilities of the balance sheet and which constitute the 
financial rights of the shareholders towards the company, this capital 
reflects the financial situation of the company and its sources of 
financing, in addition to assuming a role of financing for the company, 
The share capital is one of the private funds, which is considered as 
the most important real property. The share capital is the sum of the 
contributions in kind and in cash presented by the partners during the 
constitution of the company, for this it is a pledge for the benefit of 
the creditors. as well as reserves are equity which constitutes an 
expansion of the company's net assets and is considered as part of the 
company's profits entrusted to it to enable it to strengthen its own 
resources and to cope with urgently 
Keywords 
share capital - Contribute company - reserves - shareholders' equity - 
accounting record - balance sheet. 




